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إلى التي رفع الله مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها، 

أولى الناس بصحبتي، إلى نبع الحنان الصافي ذلك 

القلب الكبير وتلك النعمة الغالية الطاهرة صاحبة 

أوفيها حقها 

لأزلي ولن أرد لها فضلها الأبدي، والدتي العزيزة 

  

إلى الذي أحبني بلا مقابل وأنار لي الطريق وأغدق 

عليا بالدعوات الصالحات وإلى الذي أعطاني الحب 

بلا مقابل ولا يريد أن يأخذ مني شيء والدي العزيز 

ونظرتهم تبعث في نفسي القوة 

وحب الحياة، إخوتي الأعزاء أطال الله في عمرهم، 

  .وأنار دربهم وذلل الصعاب أمامهم

    

 إهـــــــــداء

إلى التي رفع الله مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها، 

أولى الناس بصحبتي، إلى نبع الحنان الصافي ذلك 

القلب الكبير وتلك النعمة الغالية الطاهرة صاحبة 

أوفيها حقها الفضل علي مهما فعلت وقلت وكتبت لن 

لأزلي ولن أرد لها فضلها الأبدي، والدتي العزيزة 

  .حفظها الله وأطال في عمرها

إلى الذي أحبني بلا مقابل وأنار لي الطريق وأغدق 

عليا بالدعوات الصالحات وإلى الذي أعطاني الحب 

بلا مقابل ولا يريد أن يأخذ مني شيء والدي العزيز 

  .مصدر فخري

ونظرتهم تبعث في نفسي القوة إلى من كانت بسمتهم 

وحب الحياة، إخوتي الأعزاء أطال الله في عمرهم، 

وأنار دربهم وذلل الصعاب أمامهم

  قــــادة

 

  



كثيرا وشكرا يليقان بجلاله وعظيم سلطانه على 
  إنارة طريق العلم أمامنا وتوفيقه لنا لإنجاز هذا العمل

إلى كل أساتذتي الذين وقفوا بجانبي في كل خطواتي وأناروا  لي 

بوبكر سعيدة التي أشرفت على 
هذا العمل إلى أن رأى النور ، وعلى صبرها الجميل ونصائحها 

  شكر موصول إلى كل لجنة المناقشة

شكرا لكل أساتذة قسم الحقوق وكل من وقف بجانبي وساعدني 

  شكر وعرفان

كثيرا وشكرا يليقان بجلاله وعظيم سلطانه على  الحمد  حمدا
إنارة طريق العلم أمامنا وتوفيقه لنا لإنجاز هذا العمل

إلى كل أساتذتي الذين وقفوا بجانبي في كل خطواتي وأناروا  لي 
  بكل إخلاصالدرب 

بوبكر سعيدة التي أشرفت على  :شكر خاص لأستاذتي الفاضلة 
هذا العمل إلى أن رأى النور ، وعلى صبرها الجميل ونصائحها 

  .وتوجيهاتها 

شكر موصول إلى كل لجنة المناقشة

شكرا لكل أساتذة قسم الحقوق وكل من وقف بجانبي وساعدني 
  .من قريب أو بعيد
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 ب 

ة ف      ائ الة ال ائي ،ت أزمة الع هاز الق ة ال اجع فعال ي ي ت ر ال  ال

اع ة ، والات عي لل وضة أمام  الأمال ع ا ال ا د الق ه ت في ع ج ع ال ن

اءات الإح ء إج اء و لة ،الق د معق ها في م ل ف عات الة والف ض على ال ا ف م

ة  ائ يلة ،ال ة ال ع وسائل ب عاص ض ال غ عة  ة ال ها الأساس ة وس ن  ت

ائ وت  اء ال وحة أمام الق ا ال ا د الق ل م ع قل اءاتال ى  إج ة ، ت اك ال

يل اءات ال ه الإج ة ،ه ج ة ال ائ اءات ال الإج اسة اة  ر س ل ي ت اءات وال ل ع الإج ل

ة  ة العاد قل ة ، إلىال ة  اءات م وحة إج ا ال ا اعف ح الق ومع تعا وت

عة  ات س اك ة ت م ي ات ج ات أم ال ع آل اك  اعلى ال ة أم ، دفع الغ الأه

ائ  ة ال ائ اءات ال ن الإج ام قان ل أح ائ في  ع ال اث إلىال ني  اس ام قان ن

ى  اك  رة أمام ال ا ال ا ل في الق عة الف اء ي  اءات أمام الق ل الإج ه ل

ن رق  ج القان ر  ل الف رخ في  15/02ال ل وال للأم  23/07/2015ال ع ال

ائ ،ال قان  66/155رق  ة ال ائ اءات ال ه ن الإج اد م ال  فيورد ال عل

ر  339 ر  339 إلىم ه 7م   1.م

ائ      ع ال ة لل اسة العقاب ل هامة في ال ة ت ر نق ل الف ام ال ع ن ح 
ل  اء ال ل إج ل بها ،ل م ح ال ال ال اع  في م ة إي ه أص صلاح ج

ة م  اك ل ال مه ق ه ال م ع اصال ة ال اخ هة قاضي م اره ال اع ح 
ة م  لاح ه ال ان ه ما  ع ع العامة  ة الفاصلة في ال اي اصال ة العامة  اخ ا ال

ة  ة سل ه الأخ ن أن ه عها م  اتهاموذل  ا  از م جهة أخ م م جهة وخ م
ام قه في  الات ه  ائ ال ع ال لا ع ذل أحا ال اد ول حاول ، ف عانةال  الاس

ر الإشارة  ق  15/02أن الأم رق  إلىامي ، غ أنه ت ال علقة  اد ال ل يلغي ال
ائي ادة  الاب ل بها في ال ح ال ادة  إلى 41في ال ادة  58ال ادة  إلى 60وم ال  62ال

ا ادة  ون ل ال ها م ع م يل ال اب  51ت تع افم  ف لل   الاع ق اللل  الات
ة امي وتلقي زارته ، م يل ب ع فى ال ا إلغاءواك علقة ، 339،  338،  59د ال ال

                                                           
  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155-66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02-15الأمر  1-

 .40الجزائية  ، ج ر ، العدد 
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 ج 

ي ال ت ها م ج ل  رة ال  ه ل ال ات و ة لاح ل بها على م ح ال
ح   .ال

ة      ال ل ول غو ائ ال ة ج لى ع معاق ائ ل ي ع ال قة  فال م 
ة ، ها على ال ر إحال ل الف اءات ال إج ة  ل الق اءات ال ل إج إذ اس

ةال ه ودفاعه وحقه ف،ي علقة  ه ال انات ال ا دون الإخلال  اع وه ع وق ي ال
ة العادلة اك ع ، ال ل الفو ام ال ي  إلىر ن اءات ال لة م الإج ققها ج لاب م ت

قه ، ى ي ت ازن ب ح ق ال انا ل اس وذل ض م ال عة وع ة ال اك اءات ال إج
نا ، حة له قان ه ال ق ال ةوت ق د أه ف ي ي ه ال ائ ر في خ ل الف اء ال  إج

اءات الأخ اقي الإج اء  ،بها ع  ع إج ار ح  أنه ي  اخ ا  از  أ ج
ة أه خاص ع  قا وال  ر سا عة ال ع ال   .ا

ا الإج     الفات و  اء يه اج ال ح ح ت إخ ات م أو  فق على ال ا ال
اء ، ا الإج ة ه ة فدائ عة والعق ا ها م ح ال ا ا ل الفات ن ل إن فال ت ال

رة لها هي  ق ات ال ه خاصة وأن أغل العق ق ال ق ار ل اه إه ها مع ر عل       الف
امة ، ل  إماالغ ق فإنه  اء ت ج إج ها  عة ف ا ة ال ص ات فل ا ة لل ال

ها  ر عل ل الف ا بها،ت ال ل ن م ح أن ت   .و في ال

اد      ة الأف ل  إحا ان ل حة للإن ق ال ق ة عادلة هي أه ال اك وال في م
ع م جهة  ه ل ع ل  ه م  اي ة ل اف ة م ،انات  ل ف ال ه م تع اي وح

ق ،جهة أخ  ال ورا  اءات ال م ة وج م ع الع د ال انات  أن ت ه ال وه
ة العامة وا ا اءة أو الإدانةأمام ال ال اء  ف ع ال س ي ت ة ال اك حلة ال هاء   ،لان

ق  ق ن ال الة و ق الع اد العامة  ة عادلة وال اك انات ال في م ام ض فاح
ة ان امة الإن ات وال    1.وال

خ ال     ل ال اء م يل ال أدخله أح أع ع ة ال ر جاءت ن ل الف ارة ال ي ع ن ف
ارة  ل"على ال الأصلي ال ت ع ع اء ال ل "الإج ع  عي  ر ال ا ال ،ه

عها  ا رة ل قادات ال اءات رغ الان ع م الإج ا ال ائ به ع ال ام ال واضح اه
                                                           

 49،عدد الإنسانيةالعلوم بولمكاحل أحمد ، المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مجلة  -1
  .3- 1، ص ص  2018ة منتوري قسنطينة ، الجزائر المجلد ب ، جامعة الاخو
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 د 

ر  ل الف اء ال لي لإج ع م خلال ال الع ا ال ن ا وت، ف ن ره في ف ا ل ه ون
ة ،فإن  ق الأساس ق عة وال ف ب ال اء ي ا الإج ع ي أن ه ان ال ائ فإن  في ال
خل  عة ال ف ب س اء م ح ال ا الإج حها ه ي  الات ال الإش د  ع الآخ ي ال
 ، ائي م جهة أخ ار ال الق هلة في إص قة م جهة وال الة ال ة الع ع ائي ون الق

ال ال ة العامة و ا ل م ال الات على م  مة وخل إش اف ال ق أ ال حق ي إه
اء   1.والق

ات      الات وال ي الإش ل على ت ع نه  ة في  ة العل اح ع م ال ض ة ال ل أه ت
ل  اء ال اء ،م خلال ت إج ة العامة والق ا عة أمام ال اءات ال اجه الإج ي ت ال

انات الف  ل خاص على ض ة ر ،أي ي ال  ف ه ،و ة وال مة لل ق ق ال ق ال
ف  ب في ت ات والع ل ي ال ع إلى ت ض ف ال ا يه ة ،ك ائ عات ال افقها مع ال ت
عي م خلال فه  ض ل م اء ،ي ذل  ة العامة والق ا ر أمام ال ل الف اء ال إج

ات ل آل ل ان  وت قه الفعلي ،وم ال افها في ت ي ت اك قائ ال ام ودراسة ال ا ال ه
لها  ل ر وت ل الف ام ال ها ن ع عل ي  ات ال ع فه الآل ض ا ال ز ه ع عي ، ض ال
الة  اع الع ة في ق ي رات ال اف مع ال يلة ت ل ب ف ال ع حل ل دق ،وذل به

رة عامة احة وال  ،و مات ال عل ل ال ل ة م خلال ت اب ائج إ ل ل ص عى إلى ال
ق  ان ت ائي ،مع ض ام الق نة ال ر وتع ع ل الف اء ال ل ت إج ع س

ة اه ات ال ل ال ة في  ة وملائ ق أك فعال الة    .الع

ع راجعاخو      ض ة ارنا لل ع ض اب م ل في لأس اؤلات ا ت يل ع  ال ض حها م

ي ات ال ال الإضافة إلى الإش ت  ال في ح ذاته  ي ،ت ن ج عل ع أ قان ن ال والقان

ر  ل الف ف ال ام م  ر اه ان م ب  ة ع ه ع ت  ه ة إلا انه  اه ال ا رغ م

ن  ة  ،رجال القان ل وأخ ذات ل في ال ه ال إلىت ل ه ة م ة الإضافة إلى ،ث العل غ ال

اولة  ة وم ة والعل ن ه القان ع وأه ض اثة ال ا ل ة ن امع ة ال اء ال اففي إث  اك

لّ  ي ت ب ال اسة الع ق س اح في م إسهاماته في ت اء على تق الفقهاء وال ه ب ل

ة ة رش ائ   .ج
                                                           

  لسياسية بشيخ محمد حسين ، في المثول الفوري ، الإجابة الجزائية المستعجلة ، من التلبس إلى المثول ، مجلة المستقبل للدراسات القانونية  و ا - 1
  .169ص  2018المركز الجامعي آفلو ، جانفي 



 مقدمــــــــــــــــــة

 
 ه 

ا ال  ح م خلال ه ال  ع هولعل أه إش   :ض

ائي  ما       هاز الق ة العامة وال ا ها ال ي واجه الات ال ف الأمهي الإش  م خلال ت

ر  02-15 رق ل الف اء ال مة ؟ال إج اف ال اجهة أ عل  ا ي   خاصة ف

ة     ه ال اه م ه خ ف ال ت ر م ح  واله ل الف ام ال ام ب اولة الإل ه م

هت ة ع ت ة له، والآثار ال اف ال مه والأه ح مفه ب ض الع عل  ، خاصة في ال ال

ل م زها على م  ي أف ائي ال هاز الق ة العامة وال ا اف ال اجهة أ ا م ، و

اع ه  ة وال مة ال ف أساس في أ ال ةاره  م   .دع ع

ة      ال ه الإش ة على ه اوللإجا لي م ارتأي ل هج ال اع ال لف  إت ل م ل خلال ت

لة به ص ذات ال ع ،ال ض صفي ، إلىإضافة ا ال هج ال ف ال راسة ت ار أن ال اع

اه ها ،ت على وصف ال ها وتف عال ة  ل وذل ة والإحا ص ف وص إلىم أجل ال

ر ، ل الف اء ال امل لإج راسة م ل ال ة م اه قارنة ال قارن ل هج ال ال ا  ع أ م

ابهة لها اه أخ م   .مع 

ا و      ع ت ل ض ا ال ا له ر ل ي أنم خلال دراس ل الف ات ال ال اولها إش  ت

ل ، قل م ق ع م ض ر  إلىالإضافة ك ل الف ع ال ض اول م م ت ار ع ل في إ

راه ، وحات ال اس أ ل شهادة ال راسات ل ع ال ا  ق إلى ماع ل ت ع ال ض م

ر  ها ل عام الف   .ن أه

راسة الأولى      ر للال ل الف ان ال ع اس  ل شهادة ال ة ل ة م ات ون  ال ح

ة ، ة جامعة و له د مع ت وزو س ل ق  ت خلالها، 2018م ل  إلى ال اء ال إج

ف خل ح ال ة ت ي ة ج اره آل اع ر  ة الف ائ ة ال ائ مة ال ج ا ، في ال خ

ات ح  ص ر وتق ت ل الف اءات ال ح إج ة م خلال ش ائج ج راسة ب ل إصلاح ال

ه ، ي شاب ب ال ر ال اعح ع الع ل الف اء ال ب إج راسة ع ل عام دون  ل
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 و 

ق  اث  إلىال ة وم إح م ع الع اف في ال ق الأ اساتها على حق لها وانع تفاص

اف بتقارات ل ها ل ي م ة ال اء الأجه ا الإج    .ه

ة      ان راسة ال ر ، م وال ل الف ان ال ع اس  ل شهادة ال ة ل ادم ة ع  إع ال ال

ارة ،الله ة  ثاني م اد س راسة ، 2021جامعة ع ال اب  ق ال ع  إلىت ال

ه ائ اته وخ ر واه م ل الف قائ ا ال ل عام ،وال اء  ا الإج ي شاب ه مع ل

ق  ل في ال ة ت ائج ج وج ب اء  إلىال ا الإج ة له ائ ة والإج ل ان ال لف ال م

اء ل دون  ا الإج ي ت ه ة ال ي عات ال اف مع ال ة ت ن اغة قان اد ص اولة إ وم

ا ا ات لإصلاح م ص ها، وتق ت ع ف لل،ال راسة آفاق ال في ل ا ف ال ك

اء ا الإج الات ه   .إش

ة      ي ات ع ا ت احة واجه ادر ال رة ال د لإلى ن ع ة، وذل  ه ال از ه اء ان أث

ن ام القان ي ال ت إدخاله في ال اء ال ا الإج اق ه ي ت ارا م عام ال ائ اع ي ال

ي ،20161 ات ال ف اء وال ا الإج ات ه اول ت ي ت راسات ال الإضافة إلى ذل قلة ال

احله، ه ع م راه، أثارها في ج وحات ال ل على م أ ه م ق اق ن ل ي م ا القان

ع خاص ض ر  ل الف اءات ال الات إج ة إش اق ل عام م ا ل ي   .ك

قا      اس معها وت ال ع ة ت ل ة وع ة عل ائها ق راسة وع ه ال اء ه ا إث ولق حاول

ع ض ادة م خلال وم ن م  اع ة ت مة ،خ ل مق ة ف ا،وخات اول ل  ح ت في الف

ة الأول ال الاته  ر وش ل الف ي لل فاه ار ال اء ل الإ ة العامة والق ا م هاز ال

ل إلى م ر ، خلال تق الف ل الف ي لل فاه ار ال ا الإ اول في ال الأول ت

اته ،م خلال ال ه وم ائ ه وذ خ ا إلى ع  ق اني ف أما في ال ال

ات ا ال ي الإش ة العامة  هاواجهل ا اءال ا الإج ف ه اء ت اء أث ي ، والق ب ال مع ذ الع

اء  ام أث هم ال اجه اء على م م ا الإج اءله ة العامة والق ا ل م ال   ،
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 ز 

ه ع  ق ال ف حق ائ ل ع ال سها ال ي  ة ال ن ات القان فاع والآل وف ال خاصة 

عة م  ة م ن اءات القان ا  ،الإج ق اني ف ل ال ل  إلىأما في الف الات ال إش

مة  اف ال ة لأ ال ر  ه (الف ة وال اء ،في )ال ة العامة والق ا اجهة ال في م

ة ه وال ل م ال ر ل ل الف الات ال ا إش اول ة  ال الأول ت ا اجهة ال في م

راسة اني العامة ،وفي ال ال ا ب مة في ق اف ال ة لأ ال ر  ل الف الات ال إش

ة العامة  ا ف ال ح م  ة ال ة على م لاقا م إحالة الق ائي ان هاز الق اجهة ال م

ل إلى ة الف ها وأ  غا حلةف ل م لة خلال  ب ال  .              ه الع



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ل الأولــــــــــالف

الاته  ر وش ل الف ي لل فاه ار ال الإ
ة ل اءال ة العامة والق ا   هاز ال

 



ر الفصل الأول      ل الف ي لل فاه ار ال ة لالإ ال الاته  اءوش ة العامة والق ا   هاز ال
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ـــــــــــــــــ ه   ت

ة ال     ن اءات القان ر أح الإج ل الف ة ،ع ال ائ الة ال ام الع ة في ن ف ه ح يه

ة ت  ي ات ج اءات وآل ل إج ة إلى تفع لة ل اف ال ه الأ ا م ان اء  ة ،س مع

ع  ا م وق اء في وق ق ج ة العامة والق ا اره أمام ال ف إح د ،به ا أو شه ا أو ض

عل بها ث ال ة أو ال   .ال

ح      الة فعالة ،و ق ع ة وت ائ ة الق ل ع الع ض ت غ ر  ل الف ف ال ا ي ت ك

اص  ع عللأش صة ال ع ف ة وشهادات في وق ق م  ال اش اله وتق أدلة م أق

ة  م ة ال اع في تق ال ها ،فه  ة الأدلة ودق ق ث ا ي م م ة ،م ع ال وق

ح  الة ،زادة ع ذل فه ي ف الع ة تأخ ت ال قلل م اح الي  ال ات ،و اك قات وال ق لل

ع اف ال اش ب الأ اصل ال ل ال اه في فه أف ا  ة العامة أو القاضي ،م ا ة وال

اتها أو  ة أن تع ع ملاح ع اف ال ل فعال  للأ مات  عل ادل ال قائ وت لل

اس ق ال ارات في ال اذ الق دود وات ، و تق ال اش ل م اوفها    .م

ع      ر واجه  ل الف ف أن ال ه ومع ذل  أن نع ف الات ع ت ات والإش ال

ا  ه م فاع وسلاس و ح ال افقه مع ش م ت ا ع اء ،ك ة العامة والق ا أمام أه جهاز ال

ه م جهة أخ  ل ام م جهة وم الات ل ال    .خل إش
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ي:  الأولال فاه ار ال   الإ

ن  02-15جاء الأم      ل و ال لقان ع ة في س ال ات أساس غ ة ب ائ اءات ال الإج
ا ع الق ة ت ال ف ائي و  د  ،ء ال اجح في أك ع ل الفعال و ال ل  الف

ا ا عانةع   ،م الق ة  الاس اتع ع  آل ش ت ال ض ت غ ا  ثة و ه م
ة الفع عال ل ال  ال ال ة  م د الع ا الع ا ،الة له ا ف م خلال ال للق ت

ثة ، ات ال لف الآل اس مع م ل ي ة  ائ عات ال ا دعي م ال ق الأث ال و ت
ه ت  ام العام وعل ها على ال ة و أث ام رة الأفعال الإج اثخ ر  اس ل الف اء ال   . إج

ل  ر  :الأولال ل الف م ال   مفه

ر      ل الف ةع ال ج الأم  آل ة  ائ اءات ال ن الإج ثة في قان  02-15م

ل و  ع ل ، 1الال اء ال ل إج ق ،حل م ح ك م  ة ال ع أمام م إحالة ال

ه ، ل ال ان م اع و ض ة الإي ها م خلال تقل م اءات و ت ه ت الإج ض م الغ

را أمام جهة ء على  ف ف الع ف اء و ت ف الق ل ال ال ل ا م أجل تفع ال و ه

اك ال  ة ،ال اك ا ال ا ة م زخ الق ازن ائ ق ال ام إلى ت ا ال ف ه ا يه ب  ك

عة و  ة ال اك اءات ال لةإج ف ه ال ق ال ق اس  م ال ا 2ع ل في لغ ة ال ل قابل  ،و

ة  ل ة  فة  flagrance Leالع ها ال ة وم ن أ  Le flagrantفي اللغة الف

، ل ة  والأصلم ة اللات ل قة م ال ة م ل ه ال م ومع flag rareأن ه اها أشعل أو أض

ار، ن ج ال ما  اف ع ل ت ن أن حالة ال ل ق امى  ن الق ن ان الفقهاء الف ا  وم ه

ا ة مازال ساخ   3.ال

  

  

                                                           
  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15الأمر  - 1

  .40، العدد  الجزائية  ، ج ر
  130،ص 120، ص 2021،  01، العدد  13بشقاوي منيرة ، المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري ، المجلد 2

3 -Roger merle et André vitrait , de droit criminel procédure pénale , Cujas ,3éme édition, 1979 , p13. 



ر الفصل الأول      ل الف ي لل فاه ار ال ة لالإ ال الاته  اءوش ة العامة والق ا   هاز ال
 

 
11 

ع الأول ر : الف ل الف  تع ال

ع الفقهي: أولا   ال

ي     ر و ت ل الف ام ال ة ن ي ق حاول معال اد الفقه ال ع ب ل  ن  تع ال

ر ،و  ي الف أنهن الع فه  ها م ع فات ف ع ً م ال ي : عة ال ا اءات ال اء م إج إج

ة العامة وف  ا ها ال ها للإج ت ة ،ملاءم الق ة  ار ال ل  عاءات في إخ  م

را أمامها ، ه ف ح الال ا  ال ة ف اك اءات ال ض ت إج ي لا ل بها ،و غ ال

ها أدلة  ن ف ائ ت عل  ق خاصة ، فه ي اءات ت ائي أو إج ق ق اء ت اج إلى إج ت

ة و ت في نف ا الاتهام رة نواض ق  قل ل على جهة ال   .ة و إلا أح

أنهو      ا  ف أ رة :ً ع ه ل ال ه أمام و ع تق را  ه أمام جهة ال ف إحالة ال

ان  اممع ض ق  اح فاع حق   ً.ال

أنهو      ا  ف أ ه ً :ً ع ة ال اك عة في م   1ال

أنهو      ا  ر أ ل الف ف ال ً ع اء: ائي  الإج ه أمام القاضي ال عي ال ال 

ة  ة إلى غا اسة الأم ه ت ال قاء ال ة و إ ائ ة الق ل ال اعه م ق ع س ة  اش م

ق ل قاضي ال ه م ق اج عل ة أو الإف ة العقاب س اعه في ال ار إي  2.ً إق

أنه     ا  فه أ ا ت تع ً ك ه ال: عة ت ا اءات ال ها أح إج ة العامة وف ملاءم ا

ح  ا  ال ه أمامها ف ل ال ة ع  م الق ة  ار ال ة في إخ ائ الإج

ل بها   ً.ال

                                                           
  جامعة  الويزة نجار ، نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها ،حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ،1
  319، ص 318، ص 2019، جوان  26، قالمة ، العدد  1945ماي  8
  ،  02-15الغاية التشريعية و التطبيقات القضائية على ضوء القانون محمد لمعيني و نصر الدين عاشور ، نظام المثول الفوري في الجزائر بين 2

  . 176، ص 2019،  02، العدد  19مجلة العلوم الإنسانية ، الصادرة عن جامعة بسكرة ، المجلد 
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أنهو      فه  اك م ع ً  ه ة : اش ائي م ه أمام القاضي ال ل ال عي م اء ال  الإج

اسة  قافه ت ال ة مع إ ائ ة الق اعه ع ت م ال ة إي دة إلى غا ال

ة ة العقاب س   . 1"ال

ة و      ا ه ال اء ت  ر ، ه إج ل الف ج أن ال ناها ن ي ذ ة ال ي فات الع ع م ال

ة و  ام ها الإج ابع العامة وف ملاءم ه  اس ه  ةال ه  آل إحالة ال م  ها تق ج

ة  ل ل إلى جهة ال اتهامك ح ، لل را أمام ق ال ة ف اسة أم قى ت ح على أن ت

ائ  اء في ال ا الإج ائي، و به را أمام القاضي ال له ف اء م ى إج   ح

ل بها ،و      ح م ل ج ي ت ي لا تقال ق خاص ،و ال ائي أو ت ق ق ن أدلة ي ت ت

ة ، ات واض ائ الإث ال و و ق ة في وقائعها  الأف ت ال اء ماسة  ة س اد أو رة ال

ام العام ات أو ال ل   .ال

ا ني:ثان ع القان   ال

اثت      ر  اس ل الف ام ال ةن لة في  آل ة و ال ا على ال ا ض الق ة لع ي ج

ع را  ه أمام جهة ال ف رة ،و إحالة ال ه ل ال ه أمام و ل  تق اء ال جاء إج

ج الأم رق  ة  ائ اءات ال ن الإج يل قان ر إث تع رخ في  02-15الف ل  23ال ي

اد م و  2015 ص في ال اه م خلال ال ر إلى  339ال ت قة  339م ر  م

اد  ها ال ان ت ي  ة و ال م ع الع ال ح  ة ال ار م ق إخ و  338و  59م 

اءات ال 339 ن الإج ور الأم م قان ل ص ة ق ع للأم، 02- 15ائ ج ال  02-15 2و 

فا د تع ائ ل  ع ال ر و  ن أن ال ل الف اج  اقلل و ال على ذ ال

اءات ال قه و ذ الإج ها ل ف ر ،و ت ل الف ه ت ال اد ي ي  ها في ال ن عل
                                                           

  مرباح ، ورقلة ، الجزائر العايد فطوم ، إجراء المثول الفوري في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق جامعة قاصدي1
  8، ص 2017

  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02-15الأمر  - 2
 .40الجزائية  ، ج ر ، العدد 
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ر إلى  399 ر  339م ادة  7م ة ، ح ت ال ائ اءات ال ن الإج ر م 339م قان

ن ،على أنه ً م نف القان ل بها ،  في حالة: ح ال ي إذ ل ت اال ة تق لق

ائي ، ق ق اء ت ا الق لا ت إج ها في ه ص عل ر ال ل الف اءات ال اع إج إت

ائ ا أن ال ا الق  ام ه ها أح عة ف ا ع ال ي ت ق خاصةل اءات ت   . لإج

اءم خلال غ أنه و      ق اء  اس ل أن إج ر  الق ل الف ة في ق ال ن اد القان ال

ر ه ل الف ل و ال اءات ال يل لإج ة ب ا ان   ة في ض اه ر ال ل الف م شأن ال

ي ت  ا ال ا عة في  م الق ة س اك ان م اءات و إم ة الإج ة العامة ملائ ا ة ال

ر ،و  ل الف اء ال را أمامت إج ه ف ات جهة ال و  حالة ال ها صلاح ي ت إل ال

ها ة عل ائ ة الق قا اب ال ا أو ت أح ت ه ح ه أو ت ة ،و  ح ال ا لا م ال ذل ب

 1.العامة

اد م و      ا م ال ر إلى  339ح أ ر 339م اءات  7م ن الإج     م قان

ة ائ ل وت ال ه ف إلى ت ر يه ل الف ل،أن ال ح ال أن ال اءات  و ذل  بها ع الإج

ارفي  ف لل أو أ إ ق ة ع ال ائ ة الق اء أمام ال فاع س ق ال فا على حق مام ال

رة ع ه ل ال ه ،و ة أمام قاضي ال تق اك  2.أو ع ال

ر و      ل الف أن ال ل  ة الق ه آل ق ة ب ت ال ة أمام قاضي  ت على م اش م

ة ال ، ة و ذل في حال  الاتهامع  سل اك هلل ا ة  ارت ارل ها  اع أن أدل

ة  ة و قائ رة ،3اه ه ل ال ع ل له الأول و ل  ل بها ع م ح ال ال ه   اع ال إي

ع ر أن ي ل الف ج ال ه و ق ،بل عل اعه ال ال ة  أمامه إي اسة الأم ت ال

                                                           
  .  21بولمكاحل أحمد ،مرجع سابق ، ص - 1
  ة الجزائية عن طريق إجراءات المثول الفوري توجه حديث في السياسة الجنائية ، مجلة أفاق العلوم ، الصادرةمحمد أمين زيان ، نظام المتابع - 2

  . 347، ص  2018، المجلد الخامس ، الجلفة الجزائر ،  12عن جامعة  زيان عاشور ، الجلفة ، العدد
  . 319الويزة نجار ، مرجع سابق، ص -3
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م أمام قاضي ال و ال  ض في نف ال ع قلل ات  ان ل ه ال ل إل لة ل ان م ي  ال

رة ه   1.ال

ا ل: ثال ات ال ائ و م ر  خ  الف

اد      ص ال ام ن ع إلى أح ج ر إلى  339ال ر  339م  02- 15م الأم  07م

ة   ائ اءات ال ن الإج قان عل  لاصال ل  اس د بها ال ف ي ي ائ ال ع ال

ل على  ل و ال اء ال ابهة لإج ة الأخ و ال اءات و الأن ه م الإج ر ع غ الف

افأساس  هارا ،و  الاع ه اس ي ت ائ و ال   .ع ال

اء      ل الأول ،م خلال تع إج ر في ال ل الف ائ ال ع ال ي  ا ت

اء  ا الإج ة له ارهال ق  اع الأح  ة و  ات م ع الع ال ح  ة ال ل م ي ت ال

ا يلي لها ف   :في م

ر إ-01 ل الف اء ال ار ج از  اخ    ج

ة      ة العامة صاح ا اصتع ال تها  الاخ اش ة و م م ع الع ارهافي ت ال  اع

ع في  له ع ال ولة وو لة ال اءم ولة في العقاب اق ل لها ا،2ح ال ا خ ن ل لقان

لفات و  ف في ال ة ال ي سل ا ال ا هالق ل إل ة  ات ائع  ال ة أو ع الق

لاغات او وال   . ال

ا     ل ك رة  خ ه ل ال ن ل ارهالقان اك  اع ة العامة على م ال ا ل ال م

ة ائ اصات الاب ع و  اخ ة ف لائ أ ال لا  ة ع ي ات تق هاءسل ة العامة م  ان ا ال

عة ا ا ة ال وع ه ف م ها له ي ة و تق ائ عةل ا  3.ال

                                                           
  ، الجزء  9، العدد  1كإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها ، مجلة بحوث جامعة الجزائر  تشانتشان منال ، المثول الفوري-1

  . 160الأول ، ص 
  . 197، ص 1998،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2أحمد شوقي الشلقائي ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ج 2
  عة ، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري ،  مذكرة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم نصيرة بوجم 3

  . 38، ص  2002الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،
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اء      ر أو إج ال ف  ل اءات ال ج إج ة  ه لل ه مع إحال اح ال لاق س أما إ

ر ه ال  ل الف اء ال ائي أو إج راسة و الأم ال ه ال ا في ه ع ال يه اء ض الي فإج ال

ي  عة ال ا اءات ال ي ح أن إج از و ل وج اء ج ر إج ل الف ة ال ا ها ال ت

ة  ه أمام ال ة ال ي ملائ ق ة ف الق ة  ار ال ة في إخ ائ ها الإج العامة وف ملاءم

ا ما رة و ه ه ل ال ة ل ي ق ة ال ل د ل ادة  ع ص ال ر ،و  339فه في ن ادة م ال

ر  339 ةال 02-15م الأم  02م ائ اءات ال ن الإج قان   .عل 

ةل الف ال -02 اك عة في ال ال  .ر ي 

ها      اءات و تعق ة الإج ء وت ائي و مع  اء ال وحة أمام الق ا ال ا د الق ة ع مع 

ور ال في  ات م ال ائ  ح لل م ال ل في ال اء ال ة إج اجع دور و فعال و ت

ات ل ت  آل عة ل ات س اك ة ت م ي اثو ن ج ني ل اس ام قان ل ن ه

اء ،و  اءات أمام الق ى الإج اك و  وضة أمام ال ع عاو ال ل في ال عة الف  

اء  وحة على الق ا ال ا ل م ال الهائل للق قل ر وال م شأنه ال ل الف اء ال إج

ة ا ائي   ه و ال وضة عل ع ة ال ا ال ا ل ملق ق ب عة في ت أ ال

اءات   1.الإج

ل و      وضة أمام فإل ع ا ال ا ل في الق ها ساع في الف ا اءات و  عة في الإج ن ال

ها  ل ف ل بها ي الف ائ ال ال في ال الة  ر جهاز الع ة وت ة وزاده في وت ال

ب    . الآجالفي أق

ادة      أك م خلال ن ال ا ما ي ادة  02ر م  339وه ر  339و ال م الأم  05م

رخ في  15-02 ة 23ال ل ادة 2015 ج ر  339،ح ت ال ه على ما  02م   :يليم

                                                                                                                                                                                           
  
  معة ابتسام بوخلوة ، المثول الفوري و الأمر الجزائي على ضوء سياستي التجريم و العقاب  ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جا-1

  11، ص  2016، ) الجزائر ( العربي  التبسي ، تبسة 
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ه " ة إل الأفعال ال لغه  م أمامه ث ي ق ة ال ال رة م ه ه ل ال ق و ي

ة را أمام ال ل ف أنه  ه  ني و  ل ووصفها القان د ب ه ا ال ا لغ ال   .ا ي

ادة      ف ال ا ت ر  339ك ه أن له ال في مهلة :ً على 05م ه ال ئ ب م ال ق

ا ال ه ه ا الت دفاعه و ي ه في ه ة ال   . ه و إجا

لإذا      ع ه حقه ا اس قة مال ا ة ال ه في الفق ه ع ام  ثلاث 03ة مهلة ه الل أ

  1.على الأقل ً 

عة فق أولى و      ال از  ر ت ل الف اءات ال اد أن إج ه ال ص ه فه م ن ا  م

ا عة و ال ف عاو ال ل في ال عة الف ة ل ة  ع له أه ح ال عة على أساس ال

ل بها ، عة ال قاضي س ر  لل ل الف ل ح أن ال اه  ل في دع فف الف

ه ، فاععل ة العادلة و  له ح في ال اك ا  له ت ح ال   .2ك

ل بها  -03 ح ال ر ي على ال ل الف   ال

ادة      ع ل ال ج ر م الأم رق  339ال ر  02-15م ل الف اء ال ن أن إج

ائ ال ل بها و  على ال ة ال ه ل ي تأخ وصف ال ال ه ع في م

ات ،و ا ا الفات و ال اءات ال ة لإج فاد م الفق ا ما  ادة  02ه ا 339م ال ر ال قة م

ي ت على أنها ع ال":ل و ال ي ت ائ ال أن ال ر  ل الف ام ال عة لا ت أح ا

ق خاصة اءات ت ها لإج    ."ف

ادة ف     ه ال الف له م ال فه ال اسا و ل م الفات  ر على ال ل الف اء ال  إج

ه  ق ال ارهاق اتها اع اءاتها و عق ي في إج عي ال ة لا ت ا أن ، أفعال  ك

ا قه على ال الفة و ات ع م ة في ت  ص ائ ت  ه ال ن  أن ه القان اسا  م
                                                           

والمتضمن  1966يوليو سنة  08الموافق لـ 1386 صفر عام 18المؤرخ في  155-66الأمر رقم من  5مكرر  339، و  2مكرر  339المادتين  1
  . قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

  . 10إبتسام بوخلوة ، مرجع سابق ، ص 2
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عة ، ا ع  اعإذ ال ق في اال ي وعلى درج و ال ات أم وج ا ع ل الي  ال

ات ا ر على ال ل الف اء ال   .ت إج

ة  -04 اك اءات ال ر ي إج ل الف اء ال  إج

ح      ا ال ا ة في ق اك اءات ال ر م أجل ت إج ل الف اء ال إج ع  جاء ال

ل بها  قات ال ق اء ت اج إج ي لا ت ي ،و و ال ات ال ع ائ وال ذل ع  إزالة الع

اءا ه و تقف في  إج ف ال ة م أجل ت اك فقت ال ارات و ال ق و  اخ الي ال ال

ل في دعاو  ان الف ع ،ض ل أس ل بها  ح ال ر لها ال ل الف اءات ال ة إج ا  ف

ه و  ل م ال ة واسعة على  ة ذل أفائ ائ ة الق ل ع ال د ال ل بها ن ال ح ال على ال

ي لا ة أو الأقل  و ال ا ال ا ها الق اء م ق س ي ت رة و تق أنها خ ي تل  ال

ها أك فعال ر ف ل الف ن ال ات صارمة  ة العامة عق ا ق الأخ ال ال ة مقارنة 

عة ا   .لل

اثل      ن ب قاضي ال ال ه ت ة ال ل في ح ة الف ر أنه سل ل الف اء ال ح إج

ة  ا لا م ال ه ب ر ، العامةأمامه ال ل الف اءات ال ج إج ل لقاضي ال   ح 

ق ، ا ،أو وضعه ره ال ال ه ح ك ال ل في ت ة الف اب م  سل اعه ل أو إخ

اب ال  ات ة الق ة ،و قا اعئ ل  ان ر م ي و ل الف اء ال ج إج ة  لاح ه ال ه

رة ه   1.ال

ة واسعة في      ر سل ل الف اء ال ج إج قاضي  ى لل ع أع ر ف أن ال حل تق

ة ، ل في الق ل الف ق أو تأج اعه ره ال ال ا أو إي ه ح ك ال ل ب ألة الف في م

اعه  عإخ ا ن ة و به ائ ة الق قا اب ال رة ،و  ل ه ل ال ة و ع سل ه ما ن ال

ادة  ه ال ر  339عل رخ في  02-15م الأم  6م ل  23ال لها  2015ي رت " ق إذا ق

                                                           
  .  22بولمكاحل أحمد ، مرجع سابق، ص -1
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ع  ها  ة  ل الق ة تأج اعال ه و  الاس ة و ال ا ات ال ل اذدفاعه إلى  أح  ات

ة اب الآت   : ال

ها في ا     ص عل ة ال ائ ة الق قا اب ال اب أو أك م ت ه ل اع ال ادة إخ ل

ر 125 ن  1م ا القان   .م ه

ه و      ل م وف  ا   ة لقاضي ال ف ي ق ة ال ل ال ال ل الأح قى في  و ت

ة ل ق   .1وف 

ة إلى قاضي ال  -05 اك ل ال ه في حالة تأج ة ال ل في ح ة الف اد سل   إس

ى      ع ق أع رة فال ه ل ال ق ب و ه في ال ال اع ال ة إي ان سل ما  ع

ة إلى قاض لاح ه ال ة الي ال ،ه ل في ح ة الف ا الأخ سل ر فله ه في حال تق

ة ، اك ل ال اب فله تأج ب أو أك م ت اعه ل ا أو إخ ه ح ك ال ة في ت ل ل ال م

ادة  ها في ال ص عل ة ال ائ ة الق قا ر 125ال م ق إ ج أو وضعه ره ال  1م

ق    .ال

ة      ل في ح ا  الف رة ف ه ل ال ا ع و فع ال نهائ ر ي ل الف اء ال فإج

ل في  ل الف ه في حالة تأج ع و نقلها إلى قاضي ال ،ال اع ال ة إي فق أص سل

ة م  اك ل ال مه ق ق م ع ه ال ال اصال قاضي ال الفاصل في  اخ

ع  ع ال ض ارهم ةج اع اي   . هة م

  

  

  
                                                           

  ،  لونيسي رندة ، إجراءات المثول الفوري في التشريع الجزائري و التشريع المقارن ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة آكلي محمد أولحاج-1
  .  15، ص 2017بويرة الجزائر 
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اني ا ع ال ر : لف ل الف اء ال و إج   .                                     ش

ه أن      ة   ي ق ه ال ه وف سل ه ف عة ال ا رة ح في م ه ل ال ن و

ه في ن اك ى ت م ا الأخ أمام قاضي ال ح ر لإحالة ه ل الف اء ال ف ار إج

رة ه ل ال ل و اعه م ق ه س م ال ت ف   1.ال

عة م     اف م ة و  ش ت ع ض و ال ة،ال ائ انات   الإج ل أنها ض م الق

ة ائ مة ال اف ال ل أ   . ل

دة إلى الأم و      اءات ال 02-15الع ن الإج ل و ال لقان ع ه ال ة  ح ه ائ

و في   :ال

ر : أولا ل الف اء ال ة لإج ل ة ال ع ض و ال   ال

ه      م تق ال ج ع ي ت ه ال ه ف ال عل  ي ت ة ال و ال إضافة إلى ال

ة  اك ة ال ر إلى جل ة لل اف انات  ادة ( ض ر  339ال ل 2)م ق ا ج ج 01م ،ت

ق ع ت ال ال عل  ة ت ع ض و أخ م ا ش اني و  غ ال ع ال ة ذاتها 

ع اءات ال الها فية و الإج   :  إج

ة في حالة تل  -01 ة ج ن ال ادة ( أن ت ر م ق ا ج ج  339ال   )م

ن ا لا     ات و ز أن  ا اد ال ر في م ل الف ا ل اره اد  لاع ق في م أن ال

ا لا ي ،ك ات وج ا الفز في  ال اد ال ة و م ادة  ت على ال ل ت إلى ات لأن ال

                                                           
  .  169بشيخ محمد حسين ، مرجع سابق ، ص  1
   4، العدد  10لة الحقوق و العلوم الإنسانية ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، المجلد لوني فريدة ، نظام المثول الفوري في التشريع الجزائري ، مج 2

  . 186، ص  2017ديسمبر  15
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الفة  ان لل الفة إلا إذا  اال الة إلى الق ارت ة ال ي  1ال ال لل الي فلا م ال و

ل بهاع ال ات ال ا   .الفات أو ال

علقو      و ال رج ال ع ل ي أن ال ا ةلاح  فة معاق ق ة ال ن ال ها  أن ت عل

ادة  ان ت ال ا  ة م ق اج 59ال  ال ل ج  ع  ال اء رفع ال ، لإج

ا ال و ح ل ه ع ي ان ال ق   ه ال ال اع ال ة العامة م إي ا ع ال ا ل ه

ا امة فق ،في ال الغ ها  عاق عل ة ئ ال ا ع لل ر ل  ل الف اء ال ل إج إلا أنه في 

ا م  ح ه ق بل أص ه ره ال ال اع ال ال لإي اصالعامة م قاضي ال   اخ

ة  ل الق ر تأج   . غي لافي حال ما إذا تق

ل      ل على حالة ال لح  ل فه م الة ال عل  ص ال ال  اسأما 

ه  م ال عل ال افد و ه ي أر اك عل  ة في وق مع و ه لا ي ة أو ال ان ال

ها ،و  ف احل ت ل بها م ة ال ا لل قا وواض فا دق ي تع ع ع ل  أن ال     لاح 

ا و  فىن ا اك الإشارة إلى حالاتها في ن ال دة إلى الفقه ن م ق ا ج ج و  41دة فق  الع

ا أن الفقهاء ق ه اه ع ألة ف ه ال ن به ل على أنها ت ف حالة ال  في حالة ما إذا"  ع

ة و  كان اه ها  ة واقعة و أدل الال اءات  اح ة الإج اش أخ في م فة و ال ها خف أ ف ال

قة ق ل إلى ال ص ل ال قل س ع   . 2ق 

ون على أنها     فها آخ ا ع عل ":ب افحالة ت ة ،و  اك ن انها القان أر ة  تع إما ال

تها وق  اه ابهاعلى م م ق ارت ها ب ع ة أوأو  ة لل ة الفعل اه قارب   فال ال

ي ب م ل و ال عها ه م ال فها ووق ة و ال  ة تلازم ال عل  ل حالة ع لا ت

ها ق ح  في م شاه ها  ت ابهام ه و  ارت ف أ حاسةب عها  ى  أدرك وق اسه م م ح

ل الكان ه قة لا ت   .ا الإدراك 
                                                           

، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، جامعة الطاهر  02-15العربي نصر الشريف  ، المثول  الفوري الأمر الجزائي و الوساطة على ضوء الأمر  1
  . 305ص  2017، جوان  08 مولاي بسعيدة ، المجلد

  للبحث  القانوني ، جامعة عبد   ةبوسري عبد اللطيف  ، نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع الجزائري ، المجلة الأكاديمي2
  .  469،ص  2017،  01، العدد  08الرحمن  مييرة ببجاية ، المجلد 
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ة      ائ فة ال ادر ع الغ اره ال ل و ذل في ق الة ال اء تع ل اء إع ا حاول الق ك

ارخ  ل 27/10/1964ب أن ال ى  ه في نف   لا" ح ق ل الق على ال ي

ان ال  ه ال ارتال    ."ةف

ة ما      ن قائ ل ت الة ال قا ل ات  ة ال ا اء على أن ب ل م الفقه و الق ف  و

ة وال دا ة وقائ اه ها جارا ق م الأدلة  افف ه و  اك ه ف اءاته ال ل إج ال ت

ه را إلقاء الق عل   .ف

اءات  -02 ها لإج عة ف ا ع ال ي ت ائ ال ل بها م ال ة ال ن ال أن لا ت

ق خاصة  ادة( ت ر 339ال   .)م ق ا ج ج  02م

ا      اءفه م ه عها  الاس ض ة م ان م ناح اء  اصة س ائ ال ع ال ع  م خ ع

ا ل ر ن ل الف اءات ال ها م إج ت اءأو م عة خاصة،و عها لإج ا ها ات م ق ب

ل ال ع على س اث و  1،ال ف الأح ة م  ت ح ال ال ادة عل الأم  ح ال

ن  64 فل 12-15م القان ة ال ا عل  اص تل  أو، 2ال ل الأش ة م ق ت ائ ال ال

اضع  ازاتال قاضي و  لام ةال غة الع ائ ذات ال   .3ال

ا      ع ل ك ة م ت  يلاح أن ال اس غة ال ح ذات ال افة و ال ح ال ج

اء رفع ا ة لإج ال ه  ان  اء ، ع ما  ا الإج له ة  ال ع أمام ال ، ل

ان  ال ما  ها  ا عل فة معاق ق ة ال ن ال أن ت عل  ف ال ال ع ح ا أن ال ك

ه ال ع   59ادة ت عل اء رفع ال ة لإج ال لم ق ا ج ج  اء ال   .إج

ق      اءا على ت اض ب أنها م ر  ي ت ائ ال ى م ذل ال ا ت ائيك أ ما  اب

ادة  ا ح ن ال ه وه ال ال ر م ق ا ج ج ، 63ى  ل الف اءات ال فإج

                                                           
  . 179محمد لمعيني ، نصر الدين عاشور ، مرجع سابق ، ص  1

  .يتعلق بحماية الطفل 2015يوليو  15الموافق لـ  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم - 2
  .  305العربي نصر الشريف ، مرجع سابق ، ص  3
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ي اض ال ف في ال ل بها ،و  تع هي  لل ة ال اءا على ال ن ب تق 

خل في  ة في حالة تل أو أنها ت ارال ق  إ ائيال رة  الاب ه ل ال وك ل     م

او  ة ب ه على ال ل ال ر لاع ءات على ذل أنه إذا أح ل الف اءات ال   لى إج

م  عة لع ا اءات ال ل إج هة ال أن ت ل إذ لال ام حالة ال ق اعها  ون  إق لان ب

  1.ن

ا ر :  ثان ل الف اء ال ة لإج ل ة ال ائ و الإج   ال

و   ه ال ل ه ا وت   : يليف

م تق  -01 ه لش ع ة لال اف ل انات  اء ل اد (أمام الق ر 339ال  01م

ر 339إلى  ةم  04م ائ اءات ال ن الإج   ) قان

نه لا      جح  ه م ر ال م ح ر في حالة ما إذا ت أن ع ل الف اء ال اع إج ي إت

ة ت ن ة قان انات ش ة ،و ل ض اك ة ال ره إلى جل ع فل ح د  ج ا ل ذل ن

ان  وف أو  ن له م مع ان لا  عاي  ان ال الة أو  اره م ي الع ى ف ا  أج

ة ات ال ه على وسائل إث ى تأث ا  ما عاد انات ،و 2م ه على ض اف ال ي م ت تق

ل أمام الق رةال ه ل ال جع ل مه ي   . اء م ع

ح     اف ل ار غ  ع ا ال ا فإن ه ر و وح رأي ل الف اء ال إج ف   أن ه لل

ه معاي أخ ت ة و تأن اف إل اف ها والأدلة  ل ف أة للف ة مه قائع الن الق ة ال

ة  ه خ ه ف ة و لل فة مف اء  ا الإج ء له ة العامة في الل ا ف ال ع ا ل ا ت دون ه

ع ة ال عي خلافا ل ر ش   3.م

  
                                                           

  ، مجلة المستقبل  02- 15الدعوى العمومية في ظل الأمر رقم  هلالبي خيرة ، تربح مخلوف ، إجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك1
  .  45،  ص  2018، جانفي  02للدراسات القانونية و السياسية ،ة المركز الجامعي ، آفلو ، العدد 

  .  125- 124بشقاوي منيرة ، مرجع سابق ، ص ص 2
  .  471بوسري عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص 3
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ة ا-02 ائ و الإج هل ة لل   ال

ل ب -أ رةو ه ةح هال ال ه والأفعال ال ه ل ه ادة( إل ر  339ال  )2م

لغ - ب رةي ه ل ال ر هال و ة على الف ل أمام ال ادة (أنه س ر 339ال   .)2م

لغ -ت رةي ه ل ال ة  و ر أمام ال ن على الف ل أنه س د  ه ة وال ادة (ال ال
ر 339   )2م

عي العام هلل-ث ل أمام ال ام ع ال عانة   ..ال في الاس

ر-ج اب ت  اب أن الاس ام  أن ي م الاس ادة(م ر 339ال   ).3م

ان -ح اد في م ه على انف ال ال  الات اح له  امي وال اءات لل ة م الإج ف ن ت
ر  339مادة (م   ).04م

ه ت -خ قاء ال ة إ له أمام ال ى م اسة ح ادة (ال ر  339ال   1).04م

اني ل ال ة العامة: ال ا م جهاز ال  مفه

ة العامةا      ا ع ل ل ال ني  ع هي جهاز قان ها لها ال ي م ات ال ل  م خلال ال

، ائ ع  ال ل على ال عي ه ال ر أو ال ني ال ف ال ف ال ان ه فإذا 

ة ة ،فة أساس ها العقاب ع م خلال سل ل ال ة العامة ه ت ا ف ال   .فإن ه

ع الأولا ة العامة: لف ا   تع ال

ة     ن ها القان ع ة العامة و ا ل تع ال اء ح لف الفقه والق ها  ،اخ اك رأ اع فه

ة م ع الع ق بها ت ال ة اتهام؛ والاتهام  ارها سل اع ة  ف ة ال ل عة لل ة تا  ه

تها، اش ة وم ف ة ال ل ل ال ل ال  ز الع عة ل ة ، وأنها تا ها ه ع ورأ ثاني 

ائي ل ال الق ة م ائ غة ق ال ذات ص ف على أع ة لأنها ت ائ ف في  ق وال

ي هي لأص ل وال ق في حالة ال اءات ال ع إج ام ب لالات والق ع الاس اض ج لا م

                                                           
  :على الموقع التالي  2022-11-26لفوري في القانون الجزائري ، منشور بتاريخ أهم ثلاث شروط للمثول ا- 1

https://a5barknow.com/ 13:00على الساعة  2023ماي  25، أطلع عليه بتاريخ.  
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، ق اص قاضي ال ام اخ خل ك ة ت ل ال أنها ه  .ةفي ت

ع  ة العامة في ال ا ة لل ن عة القان ه هي ال ة وه ف ة ت ائ أة ق ال ه أ ال أما ال

ائ   .ال

ه       ة العامة على أنهاوم ا فة “تع ال ها و ت إل ائي أس اء ال جهاز في الق

 .1مالاتها

ا      ر في ف ا ما تق اء وه ة العامة م سل الق ا اء ال ائ أع ع ال اع ال

اء ن الأساسي للق ادة الأولى م القان ها ال ة م ع  اض ادةو ،112-04رق  م م  33/2ال

ن  ةقان ائ اءات ال   3.الإج

اني  ع ال ائ: الف ة العامة خ ا   ال

م: أولا ة ع ول ائها م   أع

ن  لا إذ      ا أل ه قع ق ع اء م م ام في أخ ال الق ه أع ف  ذل إلى الإضافة، و

ة أن ن ا ع العامة ال ها ي تها ع عل اش اصاتها م م أن لاخ ة تل ةو  ال ع ض  ال

ق ولا ا إذا إلا ذل ي ة لها سلّ ات قلال ب ال له م كل ع واس ع  ات ةاال ال       ئ

يو  ل نع ن  أن ب قلة ت ل ع م ة ال ف ةو  ال ائ  أو داالأف وع، جهة م الق

م   .أخ  جهة م ال

ا ئة: ثان ة لل م القابل ة وع ر ة ال ع   ال

ة ت     ا ة العامة ال ع ة ال ر ى، ال ئ ن  أن ع ة لل        افوالإش الإدارة سل

ة و قا ؤوس على ال ة رئو ، ال ا ل وز ه العامة ال ا الع ة ت ،ك ا ة العامة ال ح  ال

                                                           
  .01:00، الساعة  2023- 05-26، أطلع عليه بتاريخ   dz.com/ar-https://www.politics/ أنظر الموقع التالي-1 

  .يتضمن القانون الأساسي للقضاء 1425رجب  21،الموافق لـ 2004سبتمبر سنة 06المؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم - 2
ي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية الت"من القانون الأساسي للقضاء على  2فقرة  333نصت المادة - 3

  ".دوريا عن ذلك
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م ها وع ئة قابل اء م ع أ ل أن  ،ح لل ة أع ا ل العامة ال  في الآخ م

ل ه ت ة ه ى الأخ ع ماء إج كل أن ، ا ع ع أ ه ق ة ه قام كأن اء ق   . 1الأع

ا ة: ثال م ع الع ة ال اش   ت وم

ة ت اش ع  وم ة ال م اء أمام الع ع اس الق ارها ال ة اع ل اتهام سل      له ةم

ف ه به ان ت ح على ال ها وملاحقة الق الف اك أمام م ف ،ال ام ت ةاال الأح  ئ

ه ن ما وه ادة عل   2).ج.ج.إ.ق 29 ال

عا ة العامة لا: را ا   ز رد ال

ار     ة اع ا ا العامة ال ع  في خ ة ال م دّ  لا ال أن ذل ردّها ز لا الع  ي

رته ما وه ادة ق    3.ج.إ.ق 555 ال

ال ع ال ة العامة: الف ا اصات ال   اخ

ع أن ن     ح ق ئ اال ال ات م ة واسعة صلاح ا اء العامة لل  م  على ،س

ع  ت ة ال م ق م  على أو الع ة م  على أو ال اك ا لىعو   ال  الأساس ه

ا ت فهي ع ع  إقامة ن ة ال م ها  ع الع ادرة ت اذ ال ها ءاإج أوّل ات  ف

ق ح ل ب ق ف مهت ت ق لقاضي ق ال وفقا ال جهات أمام الإحالة أو ال  للأش

دة نا ال اص ، قان ة فاخ ا عة ه ال ا ع اس ال اص ما،أ ال لي الاخ ّ ال  ف

ع ان ة وق ع ال ض ه إقامة ،أو ال م ه ال ه أو ف  على الق ي أن و ال

ه ة في ال اصه دائ ه ن ما وه اخ ادة عل  . ج.إ.ق 37 ال

ا     ة أنّ  و ا لة العامة ال ع ع م م ال ور وتق اعة ع أصالة العام الإدعاء ب  ال

عا ال ف م نهافإ ل ع  ب تق ة ال م تها الع اش ادة ن خلال م ذل ،و  وم  ال

ي ج.إ.ق 36 ع على ن ال ل مهام ج رة و ه الات في ال ة ال م فه، العاد لقي ق  ب

اض او و  ال لاغات ال اش وال ه ،و ف اذ أم أو ب ع ات  لل اللازمةاءات الإج ج
                                                           

ف-  1 ان أش ة ، ال ع رم ا حلة في ودورها العامة ال قة ال ا ة على ال اك ة دار ، ال ه ة ال   .73ص ، 2004 ، م ، الع
  "تباشر النيابة العامة الدعوة العمومية باسم المجتمع ، وتطالب بتطبيق القانون"من قانون الإجراءات الجزائية على  29المادة  ن- 2
  ".لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة"من قانون الإجراءات الجزائية على  555نصت المادة - 3
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ا وال  م ،ك ا إدارة ق ا ن انو  ض ة أع ة ال ائ اب اق ،و  الق ف ت ق  لل ال

م ق غ و ل هات ب ة ال ائ ة الق ق ال ع إلى الإضافة ال اء ع ال  في الاق

امو  اراتالق ادرة الأح هات ع ال ة ال ائ  .الق

ا انو      ح فق ه ع م ة ال ا ق مهام العامة لل ل على ال اء س ود في الاس  ح

ة لةو ، مع ار في ال ار الأم إص ات في الإح ا اب و ال ار وفي،الاس  إصلاح إ

مة ة ال ع ها و ال ع قام ت يل ال ع ن  وت ب ة  قان ائ اءات ال  جالإج

ح ال ،02-15 الأم ة خلاله م م ا اصات العامة لل ة اخ ي ة لأوّل ج  كل ت م

ة م سا يل ال ع  لإنهاء ك ا ال لح ،و  . 1ائيال والأم ال

ال ل ال ائي: ال هاز الق م ال   مفه

ل عام  ل     ة  ائ ة الق ل ة لل ة ال ن اع القان ع الق ائي م ال الق

ع علقة ب و ال ا ال اعها ودرجاتها و لاف أن ة على اخ ائ هات الق ال عل   وال

ه ا ام ان اة ون ائي ، الق ها وق مّ ال الق ة، أه ات أساس ة م ع ائ  ال

ة  ائي ل حلة الإصلاح الق ة  1965م ة إلى غا ة مع اء واس م ة الق س وح وال 

ر  ور دس ة  1996ص ائ ة الق ام الازدواج ى ن اء الإدار (وال ت اء العاد والق ) الق

ة و  اد ة اق اع ات اج ل لاد  ة لل ة الأخ ورة إعادة ال ل الف ة أمل ض اس س

جهات  ر ت ه ا أد إلى  ، م ائ ائي ال ام الق ي ت ال فاه ال في ال م ال

ة  الة س ة لإصلاح الع ة ال اث الل إح لها  ة ث تفع ي ي م 1999ج ة الع ا معال ، و

ن الأ القان ائ  ائي ال ال الق ي لها علاقة  ص ال ن ال اء والقان ساسي للق

اء ل الأعلى للق ال عل  ة الع ال ع الأول إلى أجه ق في الف ا يلي س ،وف

اء ها الق م عل ق ي  ة ال اد الأساس اني إلى ال ع ال ائي ،وفي الف   .ال الق

ع الأول ائي :الف ة ال الق  أجه
                                                           

نيابة العامة في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة كاكوش سليمة ،خنتوس لطيفة ،اختصاصات ال- 1
  .04،ص 2016عبد الرحمان ميرة ، بجاية الجزائر 
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اء العاد: أولا   الق

ها إن      ة س ف ة و ة العاد ائ هات الق ل جهة م ال د  ائي ي و ن ال الق قان

عاه  ع ال اي وال ات ال ل ة م جهة وم اف غ ات ال ع أ على أساس ال وهي ت

ل  ة وت ة العاد ائ هات الق ل ال ، وت اء م جهة أخ وضة على الق ع ازعات ال لل

أول در  اك  ة، جة في ال رجة ثان ة  ائ ال الق او  ال ة العل   1.كأعلى درجة ال

اك-01 ف  :ال ة تع ة على أنها ال ائ ا أنها أول درجة ق ائي،  م الق ة اله قاع

ازعات ها ال ض عل   .تع

ة-02 ائ ال الق ة أي  :ال ان رجة ال ة ذات ال ائ هة الق ائي أساسا ال ل الق ع ال

افي  ام اس اف  الأح اس ة  اع لة ج ل ب ف ، وه  اك ادرة ع ال الاتال  ال

ن على  ها القان ي ي ف   .غ ذلال

ا-03 ة العل ل ا:ال ادة ت ، وفقا ل ال ائ ائي ال ام الق ة ال ا ق ة العل ل

ن  ة م القان ال ة ،122-11الع رق  ال اق في  ن، ذل أنها ت ة قان فهي تع م

امالأ ا  ح قائع، م ن دون ال ة القان ا م ناح ن ة ال ائ هات الق ادرة م ال ة ال ائ الق

ة  ل أن ال د إلى الق ا الي ا ع ا، ف ي  الاتالعل ارها  يال ن على اع ها القان عل

ل في  ق تف ن في نف ال ع وقان ض ة م امم ا لا الأح ا   3.الق

ا اء: ثان   .الإدار  الق

اء      ي ت الإدار جهات الق ازعاتال عاو وال ل في ال الف   :الإدارة  

                                                           
  .51،ص 2002تحدي ، دار القصبة ، الجزائر ، سنة الو  الانجاز –ح العدالة في الجزائر صالاالطيب بلعيز،ا- 1
صادرة بتاريخ  57يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها، جريدة رسمية عدد  2011يوليو 26مؤرخ في  12-11قانون العضوي رقم - 2

  .2011يوليو31
ية ، واضح فضيلة،مجكدود زاهية،التنظيم القضائي الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجا- 3

  .07،13،17، ص ص2016الجزائر



ر الفصل الأول      ل الف ي لل فاه ار ال ة لالإ ال الاته  اءوش ة العامة والق ا   هاز ال
 

 
28 

اك-01 ة ال اك الإدارة :الإدار اء  تع ال ات الق ءا م ه ائ الإدار ج هي ،و في ال

ة  اصصاح ن  الاخ ي ت ازعات ال ل في ال فا  الإدارةالعام في ال و الف العامة 

ل  ها في  ياف ائ ال ائي ال ام الق   1.ل

ولة-02 ل ال ولة ال :م ل ال ائي اع م وصاح  الإدار ئ ق ال الق

اف اء لأا الإش وضة على الق ع ا ال ا ل في الق اليالإدار على في ال والف ال لا  ، و

ه  ة ه ة الهامة إ تأد ه ة ت لاال ف وسائل ماد ل ع  ت وت اء م  أع

ارسة ولة م م ولة ال ل ال الي ال ال والفعال ل ال   2.مهامه على أح وجه و

ازعم-03 ل  :ة ال ازع في حاتف ة ال ازع  لاتم اصت اء  الاخ ات الق ب ه

اء  ات الق ادة  الإدار العاد و ه ه ال ة  171ح ما ن عل ن رق  4فق م القان

ر  ال 16-01 س يل ال ع ائي على ال ال الق عل  ن الع ال ، ن القان

لاع الف اض الة  ه ال ازع على ه ة ال ارات غ قابلة م ق ها  عل ف   3.لل

ع  انيالف ادئ العامة لل :ال  اءقال

ن الع رق ت      ج القان ائي  ي ال الق رخ في 11-05إعادة ت  17ال

ل  ر، 20054ي ه في دس ص عل اء ال ة الق أ ازدواج س م ة  وف 1996ال  ن

ار  ائي ح ل ت ق ة في  ي   5 .ج

ن م وسائل و      ا القان الة في  إصلاحع ه اد الادناالع ا أنه  ال رة ،  س ل

اء، ء إلى الق قاضي على درجك الل أ ال ان، وم ات وم ل ة ال ي وعل اء، وال ة الق

اد عام   1.ةتع م
                                                           

في الجزائر، رسالة لنبل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي  الإداريجادي عمر، اختصاص القضاء بو- 1
  .2011الجزائر وزو،

في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو،  م لياس، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرعلا- 2
  .29،ص2009الجزائر ،

  .55الطيب بلعيز، مرجع سابق ،ص- 3
  .2005يوليو 20، الصادرة بتاريخ  51،جريدة رسمية عدد 2005يوليو  17مؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم - 4
  .50الطيب بلعيز ، مرجع سابق، ص- 5
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اء:أولا ة الق ان أ م   م

ة   ي ة ال ائ ها ال الق م عل ي تق ة ال اد الأساس قاضي م ال ة ال ان أ م ع م

ولة ائف ال ى و اء م أس ع الق   .،ح 

امه      قاض ن ق الا م ال را ولا أم ن أج قاض اة لا ي أ ،أن الق ا ال د به ق وال

اة م ا ،لأن الق ا ض م ق ع ا  ل ف ا الف ئ فل م ي ت ولة ال ف ال ن م  ف

ة ائ تها الق اعات ع  أجه ها ال في ال ح   .ل

ا ال     ة وه اء مال ار أو أع قاضي لأ م ل ال م ت ي ع ع ل  ره الأم أ في ت

ه  الة ،ون ه ج الى الع ل ه في ال ي تق ح ع لغ  فع أ م الة ،ف مه الع ن ما تق

ر  اء ال أ في الق ا ال ف ه ة ،فق ع ارة الإسلام قا لها إلا في ال ة ل ت ت ال ة ال

ار الفقهاء  ع  ان القاضي  اء أ أتعاب ،و فع م  أمام الق الإسلامي إذ ل  ي

ا  اجح في الفقه الإسلامي ،ك أ ال قا لل ل ،وت ف له م ب مال ال ه  ،وأج

قها  امت ار ال م إدخال م الي ل مع ع ا ال ة في وق د ع ة ال ة الع ل   2.ال

اه الا ل ما     أت  ن ائ ،ل ن ال ها القان ة وم ي ان ال ض ف  إلىأن أغل الق

ة ، م ن ة ورس م ثاب أ  دمغرس ا ال ة ،وه الأم ال  م ه ائ ار ق ع وم ا و

عله في  ان م و ع  الأح عفى  ا أي  لة ج ودة وقل د شعار ،إلا في حالات م م

م س ار وال ات م دفع ال ع ات وال اص واله      3.الأش

ا اء:ثان ء إلى الق   ح الل

ل ش فل    ل ل ف ر م ات العامة فه ح دس اء م ال ء إلى الق   ع ح الل

                                                                                                                                                                                           
  .45،ص2007،عمان أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيععباس العبودي، شرح - 1
،أطلع عليه بتاريخ  http://www .aleqt.com/2006  :يوسف الفراج ،مجانية التقاضي وكثرة القضايا وتعويض الضرر ،أنظر الموقع التالي- 2

 .13:00، الساعة  2023- 28-05
مبدأ مجانية القضاء لكفالة الحق في التقاضي ،مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد التاسع ،جامعة محمد خيضر بسكرة  حسينة شرون ،ضرورة تدعيم- 3

  .106،الجزائر ، د س ، ص
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ل  اء  ء إلى الق ا الل ع ال ى إذا ل  اء أ مع ة الق قلال فاع ن لاس ة لل ح

ة  قه الأساس ضه و “ع حق ف اء  لا ق ني  لا قاض ولا ح أو واج قان ن  فلا قان

ه اي ن أداة في ح مة ت ه  ،1خ ا ما ن اد وه ر للأف س فلها ال ي  ات ال فه م ب ال

ادةفي  ة م ن ال ان ة ال ر  140الفق س يم ال اء، "  علىت ال ة أمام الق اس ل س ال

او  ن وه في م ام القان ه اح ع و ن  ،"ل ال اء فالقان ء إلى الق د الل ف ح الف

ر م القاضي وفقا  اف  ف أو ان قاضي م أ تع د وال ي الف وج أساسا ل

ا ا ال 150:دةلل ر إذ ت علىم قاضي م أ تع" س ن ال اف ي القان ف أو أ ان

  2".ضير م القا

ا قاضي :ثال   على درجح ال

ادة  ج ال ر  س فله ال ان ذل  140ه ح  اء  ع  س ل م ه ،   ل م

اء  جه إلى الق ونها ال ا ، إلى وثائ أو ب ا أو ع ح ال ش ال م أجل ش

ه ، اي عادة ذل ال أو ح اب لأجل اس ض الأس اه أو ع ل دع قاضي ل و  ح ال

ا ال  ل ه ق ش أن لا ي اف و جهة ال ة أول درجة و جهة الاس عاو أمام م ال

ادا إلى س تافه أو غ ج أ ع اس فع دع ال أن ت الغ  ار  ل للإض و إلا س

ه ي ف ق يء ال ة ال اب ال ق لة ع اك ة  ور م ع م   3.ع في ح 

اني الات ال: ال ال ة لإش ال ر  اءل الف ة العامة والق ا   ل

ا إخ ة  ائ ة الق م ال مة تق اب واقعة م ة العامة ،ع ارت ا حلة ر ال أ ال ئ ت ع

ة  م ع الع ة ال اش ة العامة م ا ي  م خلالها لل ائي وال ي ت ال الق ال

                                                           
يو-1  ني  ، ج راغ فه اء ال ل –دراسات في م ال أمام الق ة م اد ة والاق ن م القان د ،ة العل م  ، جامعة ع ش ، 1الع

  .116 – 115 ص ص،  1976
 :، أنظر الموقع التالي 2023ماي 23أمل المرشدي ،دراسة وبحث قانوني فريد عن المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي ، نشر بتاريخ - 2
/https://www.mohamah.net/law 19:00الساعة ، على  2023-06-01، تمت زيارته بتاريخ.  

 :المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، أنظر الموقع التالي -  3
post_99.html-http://lawinalgeria.blogspot.com/2017/06/blog20:00، الساعة  2023- 06-05زيارته بتاريخ  ، تمت.  
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اء الأن ار الإج رة ، اخ ه ل ال ل أمام و ال هاء  غ م  15-02غ أن الأم ان

اءات  ه الإج امهاع ه ة العامة ول ا ات لل لاح ع ال اءات أخ  م خلال تق  إج

اءات ه الإج ف ه ات ع ت اق ب وال ع الع ت  ه   .،ح 

ل ا عة أمام :الأولل اءات ال الإج علقة  الات ال ة العامةالإش ا   .ال

ع الأول ر  :الف ل الف اء ال ة في إج ر ه ل ال  دور و

اد م      ا ال ر  339ن على ه ر  339إلى 02م اءات م  04م ن الإج قان

ة، وت في ائ   :ال

ة-01 د وال ه ر ال أك م ح   .ال

ني-02 ه ووصفها القان ة إل الأفعال ال غه  ل ة ال ث ت ق م ه   .ال

ل-03 ه مع ت م ب عان  ه إذا اس ام ر م ه في ح اب ال   .اس

د-04 اع في حالة وج   .هات م  أدلة الإق

ار-05 ر  إخ ل الف اءات ال قا لإج رة  ن ف ة س أن ال د  ه ة وال ه وال   .ال

امي  ف ال اءات ت ت ة م الإج اد في و وضع ن ه على إنف ال ال  ه م الات ت

ض  ا الغ أ له ان مه ةقاعة ( م ل على م ال ة ل ه ،) م قى ال على أن ي

ا رة ت ال ه ل ال وجه م م و ة م خ له أمام  إلىسة الأم ة م غا

ع  د ال ه ، ح ل  ل م ها مع  ق ي  ة ال م ة ال ل ال اؤل ح ح ال القاضي،و

  1. ذل

                                                           
، مجلة المستقبل للدراسات القانونية  15/02تربح مخلوف ، اجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر - 1

  .46، ص2018،المركز الجامعي آفلو ن الأغواط ، الجزائر 02والسياسية،العدد 
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ه،      ام ر م ه في ح ا رة ال و اس ه ل ال ه أمام و ه ف ل ال ما  ع

ه و ت  اسة و ه ت ال ض عل ق قى ال ال أن ي ا ال اب في ه م اس

ة ل حالأم ة ال ا الأخ أمام م ل ل ه ة ال ى جل ار وت ا الإ ة في ه ، تعق جل

ح ر أمام ق ال   1.الف

اني ع ال عاء : الف فاع واس ة ،ال دالإحالة على ال ه   ال

ة في  :أولا ر ه ل ال ة و ةالإحالة سل   على ال

ار      ة إص رة م سل ه ل ال ع ت و ض ائ م ع ال ح أنه  لل ص

ات،  ي لل ئ امي ال ات ه ال عل قاضي ال مه  ا  ، فه ه ال لل الأم 

ه  ل ال ك ل ل أنه م جهة أخ ت ل تف ع أه ة إحالة ل نف ال رة صلاح

ر  ل الف اء ال ع لإج ق أو إلى قاضي ال لل اء أمام ال ه س   .ال

م     اء م ع ر أمام الق ل الف انات ال ه على ض اف ال ي هل ي ق ل ف جع ل ه ي

ا ما رة، وه ه ال ال ع ف في اس ع ة العامة في ال ا ال أمام ال ح ال ، ف ا ال  ه

ة اتهام ارها سل اد اع ق في ال ل ال ع أغفل  ر و  339، خاصة أن ال  339م

ر ر الإم1م ق ة  ه، فل ت واض ق ال ق اس  ع ان لل م ال ، فاش ال

ة أن ت ه أمام ال ا بهالإحالة ال ل ة م ل ج قائع ت اء ن ال ة إج ي الق ، ولا تق

ائي ق ق ل أمام  ت انات لل ه ض م ال ق ا أن لا  ق خاصة وأ اءات ت ولا إج

اء   .الق

ق      ار ال ا بها أو أنها في إ ل ة م ن ال ر  ق الة س ه ال رة في ه ه ل ال وو

ائي  ق ،الاب ار  ة اخ ع على سل اد وه ما ي ح ال م وض ل ذل راجع لع و

                                                           
، أستاذ محاضر في القانون الجنائي، محاضرات في الإجراءات الجزائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان عبد الرحمان خلفي - 1

  .320، ص  2017ميرة ، بجاية ، الجزائر 
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عة ا ادة خاصة وأن  1،ال ة 41ن ال ائ اءات ال ن الإج ،  2م قان ائ ن ال وفقًا للقان

اض اك دلائل أو آثار ت إلى اف ن ه ما ت ة في حالة تلّ ع وث ج  ُع ح

ة اب ال ه في ارت ة ال اه ة  ،م ة ورؤ ع ال ي ب وق م ي الفاصل ال ول ي ت

ع  فى ال اني، بل اك اال ارة ال ع ا"ئ  ك تق ،"وق ق جً ة  وت م ة ال ه الف ه

اةلل  .ق

، فإن      ر ل الف اءات ال اءً على إج ة ب ه إلى ال ل ال ، إذا ت ت ل ة ل ون

ال ه ال عة في ه ا اءات ال ها إلغاء إج ة لا  ائ هة الق الة ال ها  اع م ق ة  ع

ل ج إلغاء  ،ال حهفلا ي ني ص ون ن قان اءات ب ، ل  ،ه الإج الإضافة إلى ذل و

ه ال في  اض أو ل ال عالاع ض ا ال ة في ه اق  .ال

ي، فق ن ن الف ة، ح  أما القان ق ه ال ه أساس ش وضعان أدق في ه ل ال  ل

ر  ل الف اءات ال ار إج و في الال  وق ت ،في إ ه ال ن م  395ادة ق إلى ه  القان

ي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ل لقان ع الة، وال ه وت الع ج اص ب   :ح ن على ال

     Art395-« Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au 
moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui 
apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en 
l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient 
une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le 
tribunal. 
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par 
la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il 
estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution 
immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal ». 

                                                           
لوم الإجرامية ، جامعة مولود معمر بريك لهنة ، المثول الفوري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الجنائي والع-حمرون كاتية- 1

  .69،ص 2018، تيزي وزو ، الجزائر 
  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1966يوليو سنة  08الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 2
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Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour 
même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.1 

Cette procédure ne s’applique qu’en matière délictuelle, en écarte ainsi 
les infractions criminelles et contraventionnelles. En outre, l’exclusion 
de cette procédure aux mineurs, en matière de délits de presse, de délits 
politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par 
une loi spéciale, instaurée par loi du 20 mai 18632 et modifiée par la loi 
du 27 juin 19833, est toujours d’actualité.4 

و  وم خلال ما     ي وضع ش ن ع الف   :مفادهاس ن أن ال

ة  ف ة العامة وم ا ف ال ة م  ة فعلا للإحالة على ال ة معّ ن الق أن ت

ر  ل الف و ال ل ش عةل ائها العامة م   .وأع

ة ن العق ل بها أك م حالة الفي  أن ت ى  6ة ال ، وال الأق أشه

ق  قل ع سال او أو  ة    .ر للعق

عل الأم وفي الأخ  أن لا     افة ي اث ،ائ ال اءا ،الأح ن إج ة ت ت ولا 

ن خاص ع لقان ها ت عة ف ا اسة إلىالإضافة  ،ال ال علقة  ائ ال ائه لل ن في ، 5اس

ان ق  ائ  ع ال اق أن ال ىنف ال ح  اس ادة نف ال ن  59في ال م قان

ة ائ اءات ال إدخال الأم ، 6الإج ر ح  02-15غ أنه و ل الف اء ال إج عل  ال

ي ت ائ ال اء ال ق إلى اس ف ت ق خاصة ، دون الإحالة على ال اءات ت ع إلى إج

                                                           
1 -loi n°2002-1138 du09septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.    
2 -loi du 20 mai 1863 sur l’instruction des flagrants d’elits devant les tribunaux correctionnels. 
3 - Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines 
dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. 
4 -Simone veile ,la comparution immédiate: une procédure a vocation sécuritaire ?,master2 droit de l’exécution  
des peins est droit del’ homme, université bordeaux ;France 2018 ,p 05. 

  .69صحمرون كاتية بريك هنية ، مرجع سابق،  - 5
لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات "من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  59نصت الفقرة الثالثة من المادة - 6

الجنحة قصرا لم يكملوا الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة ،أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 
  ".الثامنة عشر
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ادةنف  ة ال 1،ال ادة ا أن الفق ة م ال قم ق إ ج ج ، 59ان ه م  ت ع إحالة ال

ام ال قا لأح رة  ه ل ال ل بها ،ف و ة ائ ال ي جل ام ل ة أ ان أ أجل ث

ه ،وه  ور ال في ح ال م ص اء م ي ة اب م م ب ائ ع ع ال عاب على ال ما 

اء ا الإج يل أو إلغاء ه اف تع ان ال   2.ل

اءات     لة على ت الإج اد ذات ال د، ت ال ا ال ي في ه ن ن الف القان عل  ا ي ف
ر ة الف اك ه لل ة العامة في إحالة ال ا ل ال ف م ق ع ع ال ان ل  ة إلا إذا 

ا لال ة ل ي  ،جة مل ن ن الف ح القان  ، ائ ع ال ، على ع ال الإضافة إلى ذل
ار  ة وغ قابلة لل في إ ة معق ت الق مات إذا اع عل ل م م ال ة  لل

رةالإج ة، ، اءات الف ة العامة في حالات مع ا لف إلى ال ا إحالة ال ً ة أ  لل
ن م واج ة إعلام و ها ه في ال ، ال  ل ق ب لاغ قاضي ال رة إ ه ل ال  و

ق  از ال الاح ار  ار ق ض إص غ ات وال  ادة (قاضي ال ن  2-397ال م قان
ي ن ة الف ائ اءات ال   3).الإج

Art 397-2:Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal 
peut, à la demande des parties ou d'office, réglé par jugement l'un de ses 
membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les 
présentes conditions l « article 83, premier alinéa, pour procéder à un supplément 
d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. 

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il est temps que la 
complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, 
renvoyer le dossier au procureur de la République 

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire 
jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir 

                                                           
  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15الأمر  - 1

  .40الجزائية  ، ج ر ، العدد 

ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات "على من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في فقرتها الثانية 59نصت المادة - 2
  .الجنح المتلبس بها ،وتحدد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر بالحبس

  71-69أنظر حمرون كاتية بريك هنية ، مرجع سابق، ص ص - 3
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lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. 
Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal 
commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle 
au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge 
d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours 

ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.1 

ال ال      اع ل ال الإي ار أم  ة إص رة م سل ه ل ال د و ائ ج ع ال ال

ه ال ر القاضيح في ه ه ره ال  الة ه هل  ت اع ال إي أم  ال 

ه القا ق ه نف هال اك أمامه نف ال اره لأم ضي ال س إص ا قاضي ال  ؟ فه

اءة في ح  ال ال  ال  ع ال  قائع والإش رة ال ه  اع ل على ق اع ي الإي

ه فا في ح ال قا وتع ا م ع الأول ح الي  ال ه و   2.ال

ا       اع وه ات والإي أ قاضي ال ي أن ن ع الف رخ في أما ال ن م ان  15ج قان ج

افعات ال ،وه قاضي ح، 2000 ه رئ ال ع ه   اع ال إي ا القاضي   ه

ا ل  ات ،وه لاح ها م ال ة وغ ائ ة الق قا ه وتق ال اج عل الإف ق و في ال ال

ه ره ال ع  ه ف ة وضع ال ا سل ن ق في ف رة ولا قاضي ال ه ل ال ل

اع ه تق الإي ات ال  له وح ات إلى قاضي ال ل جه ال ، ت ق         3.ال

ا  امي :ثان ال عانة      في الاس

ادة      ت ال ة ح  339أق ائ اءات ال ن الإج ر م قان عانةم ل ع ام الاس  ال

رة ، ه ل ال ه ع في م أمام و ابو أن ي ه ، الاس  ول مار ال

                                                           
1 -Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée 
(Articles 393 à 397-7) , Code de procédure pénale - Dernière modification le 22 mai 2023 - Document généré le 09 
juin 2023. 

  46العابد فطوم ، مرجع سابق ،ص- 2
شغال التربوية غناي رمضان ، دراسات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية ، الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأ- 3

  . 183، ص  2017والتمهين ، الجزائر 
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ادة  ه ال اء وعلى ه ا الإج لان م عاب على ه لها في  م ف ابه ع  إن ل الاس

ه أن له ال في  ه ال امي وت ر ال ه  ات اللازمة ف ل رج ال عانةت   1.ام الاس

ر م      ال ال ات  ل ه ال ل ه ب ت  ي أك وج ن ع الف في ح أن ال

ل ا لانف م ائلة ال ة العامة ت  ا   2.ل

ا د: ثال ه اف وال عاء الأ   في اس

ادة      ر  339ح ال ائ 2م اءات ال ن الإج ل الم قان ض على و رةة، ُف  ه

رًا، و  ة ف ل أمام ال أنه س ه  لغ ال ايُ ً ل أ د ب ه ة وال لغ ال عل  ،ُ ا ي ف

ل أ اض لأنه س ، فإنه لا ي أ اع ه ار ال ةإخ اسة الأم ة ت ال ومع  ،مام ال

 ، ائ ُع ذل ع ال ح  ع على ال ا م عا ض ة اس ة صلاح ائ ة الق ء ال

اه شفهًا وف  رهال م ح ه في حالة ع ات عل ل  ،ض عق فهي غ ال عاء ال فالاس

ه، وه ًا ض لاً ق اه لا ُع دل ل ال قع م قِ اه أن في م وغ م ا  لل

ر و  لف ع ال يي عاء رس لامه لاس م اس ة ع ة    3.غله ل العق

ا ما     ا  وه ث سل ةي اك ة ال ه في جل ال د ل ه ن شهادة ال ه ال ق ت   .على ال

اني ل ال الات:  ال ر أمام ات إش ل الف اء ال اء إج   .لق

ن      ل قان ل دخ رت ح ال 02-15ق ون تف ص ة العامة لل ي ف ال ة م  عل

ارخ  ل ب زارة الع عة ل ا ة ال ن ة والقان ائ جهة  15-777ت رق  2015- 09-29الق م

ي ل إلى اب ال اك على م ال اء ،امل ال ا الإج ة ت ه ف ح  ل  ض و

اج ن  الاس ي جاء بها قان اد ال ح ال م وض ع اف  علقة  انه اع ة وال ائ اءات ال الإج

اد م  ر هي ال ل الف اء ال ر  339إج ر  339 إلىم   .7م
                                                           

  .472يسري عبد اللطيف ،مرجع سابق ، ص - 1
2 -loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines disposition de la loi ,n°81-82 du 2 
février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. 

  .29أنظر بلخلوة ابتسام ، مرجع سابق، ص- 3
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ع الأول  م : الف ة انعقادفي حالة ع   .ال

ج الأم رق إ     ل  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م  02-15ن قان ل ي على حالة ع

ة  انعقاد ال ا دفع  رة م ه ل ال ه أمام و ل ال ح ع م ة ال ض  إلىم أن تف

ة ، ولا  اع ح م ات ال ها جل ن ف ي ت الات ال ة خاصة في ال ح لعق جل على قاضي ال

ح  اءت ه وفقا  إج ع تق ال را  ة ف اك اءال ر  لإج ل الف ة ال ، وم جهة ثان

ان رئ ة تع م يإم ل ال ام الع ه أو في أ ا ل ه في حال غ غ أن ال ه ف ، وم

ات  عق جل ا على القاضي ال  ا  ل ضغ ه إلا انه  عة لل ة س اك  م

ل  ام الع ى أ ة إلى إضافةخاصة ح ه العاد   .جل

اة      ها الق عال ي  لفات ال حوزادة على ال الهائل م ال ا اك ال م اف له ي ، ت

ال على ال ة ت ائ ا ف ا ر ق ل الف اء ال ات وفقا لإج ة ل  غال، وه ما زاد م ح

ة ل اة وصع ال في س ال اء  إلى، إذ  الق ةإع ارئة  الأول لفات ال ه ال له

س ف ال ق ها ملفات ال ا ف م  ة في ذات ال م لفات ال ار ال   1.على غ

ي      اه ال ل في دع ل الف ح وتع ة ال ه على م ة في إحالة ال عة ال ث إن ال ت

اء م إع ام  ع ة الأح ع لفات  في ن ه ال رود ه راسة ل لف حقه في ال ائي ال ل ف

ائي اة ال ال ة، خاصة أنه على ق ل لفات م خلال ال ن على ال ، ما دفع لع

ة العامة في  م  ا انال ل  إحالة إلى الأح ق وه ما م شأنه أن  إلىملفات ال ال

د  ق  إلىي اة ال غ على ق ا وزادة ال ا اك الق   2.ت

  

                                                           
مولاي داودي نجاة ، إجراءات المثول الفوري وأثرها على السرعة في الإجراءات الجزائية الجزائرية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، جامعة - 1

  .60، ص 2019الطاهر ، سعيدة ، الجزائر س 
  .40ص مرجع سابق ، ولخلوة ابتسام ،ب- 2
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اني ع ال ر ال : الف ل الف ائي في ال ع الق ة ب س اك ات ال ل ل وم ة الف

  .ةالعادل

م      اءق عي إج ر على انه ناقل ن ل الف ي للإج ال ة ال ة الق فاعل ة  ال ائ ة الق ا

ع  ع بها ل ح  اءي بها  الآراءي ه  الإج ة ه ع ع م اجل دراسة ن عه ال ا

ة ة ال الإجا ق ائ ة ث  إلى أولا ن ل عة س ال ق بها إلىس ة ال ائ ات ال   .العق

ة:أولا  ل اءات س ال   .إج

م     ة ي ل عق ال ة  ت اب ال ابها  أوارت ع ارت ام  اقع أ ماني م ال ب ال ا الق  ه

ل  مة ، لال ة  ال اش ة وال ق ق ة ال ه ال ق بها في ذه ال ة ال ر والعق الف

ه ا ة لارت لة م ال  إلى الإضافة، ال ة  ه م تفاد م اء ت عة الإج أن س

ه  ها ال ع ي  ة ال ع ة وال وف ال في لإخفاء ال ات لا ت اب ه الإ ق ، ل ه ال

اءات ال  ر خلال إج   .ل الف

امي      ه لل رة ث مقابل ه ل ال ه أمام و ه لل وتق ف ال ق ع ت اقع  في ال

م  ونها ي ت ا ي ان ي  لا ال تادون نف ال م و ا في ال ن نق عان ة  ل اء س ال وأث

ع  ا  اثل ح ه ال ه و ال ق ب ، الف فه ق عاءت ق شاسع ح اس اش ف ا  م ت ه ي

ةالأخ  له أمام ال ف م ملا لائقة ل ام،  ى عائلي  ت ا، ي أقل  تسل

ة وان ات ع ه إجا وحة عل لة ال م للأس ق قا، و اة الأك ع اك م ق ع ، وه ة م  ا

ح ر  ل الف ه في حالة هلع "ال اء ت"عل ال ا الإج عة ه م ، ح أن س  ع

ا اءإق ة والق اءات ب ال فهع الإج ل على ت   .، وتع

اه      ع ه بل ي ث فق على ال اء لا ي عة الإج ل س وف ال إلىإن  ها ال ي ي ف

اراته اة ق ة الق اة م ع اك ال  الق ا وفي ال ل ل ثلاث إلى، وع قة ل  دق
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ة  قاشات(ق ل ال اسات، ت افعات الال ن ) وال ام في ال وق ي الأح ن  ق  ،و

ة ساعة لل ال ل   .في أح الأح

ا اء: ثان عة الإج   س

ن أقل     لفات  لاعه على ال اة  أن إ ا الق اء تق أ عة الإج قا مقارنة  س ع

ات الاس اشل قاش ال عاء ال ة لل ال يء  ة في ، نف ال ة ذات ض رقا ع لف

اخلاته ، ح  عة م ن  م اف يل ع الأ ه  أنج ارعل هاءب تأخ  الاخ ة  ان ل ال

ار اخلة واخ ا ال ه و  اع، ل ف ب ع ال ع م ال ا ال م ع أن ه  ال

ة  ع الة ن   .ع

ه ال     وف ه ي، يوم  ت خ رئ ة ق ي ع ة ال ائي"ل في اك أ الق ، ال

الح أن  ع عا الاس اء س ان الإج ا  ل ة، و اءات ال اة في إج ان  الق  ،

أ   اءلوق ،"خ ال ل ال الفعلي ل ن ا أمام ع ذل ح اواة ال أ م

ن  لالقان ح ال ح الا ، ح أن ج لف دوما ع ج ر لا ت اشسالف ، ل عاء ال

ة ق ة حق ص اء ت  ا الإج ق بها في ه ات ال ة والعق اك   1.وف ال

ال ل ال ب ح ا: ال اءع اجهة الق فاع في م   .ل

ع الأول ام :الف ة لل ال ر  ل الف ات ال   سل

هاز      اجهة ال ام في م ات على ال ة سل ع ر جاء  ل الف اء ال ائي ، إذ إن إج الق

ال  ا الات له ، و ائي ل لف ال لاع على ال افي للإ ق ال امي ل له ال ذل أن ال

اع ه في ت دفاعه  ه م أجل س ا ق ها ، م ع ف ا ة ال ث فعلا في ال ا ح اله  أق

ل  اء ال أ أساسي في إج ع م اءات ال  عة الإج اس وذل راجع إلى س ل م

اذ  ه الأس ام م ب ع ال ه  ات ات ل ه ال ق ال ، وعلى أساس ه ا ال ر و الف
                                                           

  .177-  176بشيخ محمد حسين،ص ص - 1
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ن  يل الأخ ال م قان ع ة أن ال قة ال ام ل ة ال ه ل ق ال اد ال  م

ل  فاع  ة ودور ال سا ر وال ل الف ان ال ت لل وال ة في ج ائ اءات ال الإج

ا س ما دراس ة ت ي ات وه ما جعل ال اب ه إ ا ف ات أك م اء ل ل ق ة م ار

ار  ا على غ ى له الأغ ي ي ام  لات لل ع ه ال ح ه ة ل ه ات ال اقي ال

فة مال اهها ،مع ه فعله ات يل دون لّ  عل ع ا ال ق أن  ه ة ان وم جهة ثان

ا ارة أص ة لا اس ي الات ع اءات م إش ه الإج لقه ت ه ا س ال ل ان  ب ال

ان اب ال   .فقهها إلا أص

ة      ه م راسي ال ن م ال ال ال ة الأخ  راس ام ال ي م الأ ام الع وق ت إب

اءات ال ن الإج ة لقان ي لات ال ع ل ال ه ح ا ة ع ام ناح ن ال ة لقان اءات ي الإج

ة ، ائ ا ال ل ن ه ة ق ا لات م ال ع اغة ال ام في ص اك ال ور إش أك أنه م ال

ات  ل ات وال اب ف على الإ ق ن لل فاع ،القان ان وال ق الإن ي ت حق ه ال ذل أن ه

لات ل ت ع ام ،ال لعات لل ع في م ال راسي  م ال ا ال ل ه صة وت م  ف

ه ول  ان لل عل ل ض أن  ع ال ف ن ال  ات القان ات وسل اب ة إ اق ل

اك  ه في م ل ام مع م ر ال ورات ل إلى أن ح ة ما ب ال اء ف أم رئاسي أث

ائ اسي في ال ام ال ب ال ا م ع أم رئاسي ع ن  ا وت القان ل قى ش ة ي  ال

ات ل ل ماب ال اك ف ج ه   1.ح لا ي

اني الف ق بهم ح : ع ال ات ال   االعق

ل خاص      لة  ر ثق ل الف ق بها في ال ات ال ام فإن العق ع ال ح 

ل خاص ، لة  الإضافة ثق اء  عة الإج ه س ة لل م ال ة الع إلىو ق ش ات ال ق

وعة ،بها جعلها  ةم ان لا إم ق م ه م ي ات ح" م لاث س ة في أقل م ال ب  ناف

                                                           
،ص ص 2021عبد الله ثاني مختارية ، المثول الفوري ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، الجزائر - 1

97-98.  
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ر ،" ع دقائ ل الف ة لل ع ة ال اف ، فة عامة العق ارهي ال ال ا  فاخ ه

ن  اء  اع"الإج الإي ا  ما ن أم ة عل"ع اء م أجل ح ال ا الإج ل ه ع ى ،إذا 

ل ة ثق عق ا ،ال  ن علقة ة في ف ة ال ن اع القان ة الق ص ه خ ع ة ت ه العق ق ه م

اعأم  ر ، الإي ل الف ه في ال ق  ح أن ال ة ال اع العامة لا  ل ف الق

ة، ول  ة ت ع س ة ح ناف عق ر ال  ره إلا إذا ق اءت ل  اس  في ال

ضع  ر ال ب م بهاالف ة ال ة العق ان م ا  ا ،1في ال مه اءه أساسي  الاس

ار  اء ي إص ا الإج ة ه اس ة ب عال ا ال ا ف الق اع مع  أمح أنه في ن  أنإي

ة ق بها تقل ع س ات ال   .العق

ائ ع      ع ال ائ فق أثار سه ال اسأما في ال ادة اق ة  397 ال ن م قان 4فق

ي  ن ة الف ائ اءات ال أقل الإج ر في حالة ال  ل الف اء ال ة ت إج ف لا في  ج

ة ، ا ي م عام ح ناف اع العامة م قا للق ه  اع ال وال لا  م خلاله إي

ف  ا في ت اق امت ة  الأح ائ م(الق ة م ع ل في الق ل الف ث على ) هحالة تأج و

ة وعلى ة العق ة فعال ائ ة الق ل ة ال اق   .م

د      ة ق ي ل في الق ل الف ع تأج ق  ه في ال ال أ  إلىإن وضع ال ق م خ

ه ال لا اواة مع ال لي  ال ه تأج وف ، ق ة وال ه ك معه في نف ال وال 

ة  ع ض ة وال لا،ال ة :ف ع  ا ه م ام د ولا ي  قةال لفي حالة س مع الع  تأج

ه و في  ة ق عق ة ، 06حقه  ا ناف ع أشه ح قا لان القاضي لا  ل ا  قى ح س

ه تقل ع  م بها عل ة ال ال ا أن عق ال ة  ل اع في ال الإي ا  ر في حقه أم أن 

ادة  ة وفقا لل ة، في 358س ائ اءات ال ن الإج قائع وفي  أنح  م قان ف ال ه آخ ب م

ة  عق ه  ق فإنه ع إدان ر وضعه في ال ال ه وتق وف إذا أجل ق  6نف ال

اواة ب  ق ال ما في ت ان القاضي مل ا  اع ، ول قى في حالة إي ة س ا ناف أشه ح
                                                           

الجزائية الفرنسي استثناء القواعد العامة على إمكانية الإيداع والأمر بالقبض مهما كانت مدة ، من قانون الإجراءات  4فقرة  397نصت المادة - 1
  .الحبس نافذة
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اب ملفاته  ي ت ه الل ل القان ،ال ل اد ال ه إ ة فعل اواة ن م ال فاد ع احة ل ، لأن ال

أ  ل ع م ات ت ل وضع ة ل ن ص القان د ت ال ص على أن لا ي القاضي 

ا اواة أمام الق ل في ال ر ي هادس ه ف وف لا ي لل ة ل اع ة ن ق عل  ا ت ، ون

ة وج  ن ات قان ة وثغ ة  ائ ق فإن الق إدراكهاإج ه ع ،وفي نف ال ائي في  اضي ال

ف ال  ة ال قاع فة خاصة ومق  اءات  ن الإج ن وقان ام القان اح م  ل مل ل ه ال ه

ص ال  ةلل ادة  أن، وح ائ ر  339ال ة تأج 6م ان ة دون ن على إم ل الق

اء آخ ا فإن ماال على إج ة م  ، ل ائ ارسة الق ه ال ه هادت ل اج أج ل  ب قاضي ال

ه في ال ال ة مع وضع ال ال في الق ر لل  ة الف ا ق دون أخ رأ ال

فاع هوال رة لل س ة وال ق الأساس ق هاكا لل ن وان قا صارخا للقان ع خ لأن الأصل في ،1، 

ها أن تعامل ا افة  عل ولة  ات ال ي أن القاضي وسل ع ا  اءة وه ه ال ه وت ال ل

ه ت  إل ل الاعلى أساس أنه ل ي ة م ائي نهائي ل ي تهام ماال ه ذل  ق  عل

ةغ  ق العاد ال ع  ة 2 قابل لل ر ل س يل ال ع أ في ال ا ال  2016،ت ت ه

ائ ى ت جهة ق ا ح ع ب ل ش  ة ال على أن  اك ار م ه في إ ة إدان

ان أ ة، عادل ني ولا ي ة إلا ب قان ة ولا عق أ أن لا ج ان في ال  ل إن وح 

اعه ع ل أو ام ع امه  اء ق لش م ج ة وفقا  أداء ع ع ج ان ذل  ، إلا إذا 

اع اب الفعل أو الام ي وق ارت ن ال   3.للقان

  

                                                           
  .178بشيخ محمد حسين ، مرجع سابق ، ص  - 1
ية المعنية بحقوق لوني نصيرة ،ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر بين التكريس الدستوري والتجسيد التشريعي الجنائي وفق المواثيق الدول- 2

  .239الإنسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند والحاج ، البويرة ، الجزائر، د س ، ص 
مارس  07الصادر بتاريخ  14،يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر ، العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  160و 56المادتين- 3

2016.  
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ر      ل الف اء ال ة ت  ع إج ائ ة ال ائ مة ال ة في ال ي ة ج اثهاآل ج  اس

ة ال15-02الأم رق  ة في معال ع فاءة ن ق  الة،، ق ت وحة أمام الع ا ال ا اء ق ب

أي أساس ة على م اك اءات ال عة وت إج ائ ال عة م ال ، وف م

ه  اء ع غ ا الإج ي ت ه ات ال اراوال ازا اخ اء ج اره إج نه  ى، إضافة إلاع

ة  اك اءات ال ن ت إج أن ت ه  ف ة في ت ائ ة وج ع ض و م اعاة ش ، مع م

ق  اءات ت ن خاضعة لإج ة أن لا ت ها ش ل ف ة م ه ج ها ال ع ف ا ة ال ال

  .خاصة

ة العامة       ا ل م جهاز ال الات واجه  عة م الإش اء م ا الإج ت ه

اء، م خلال  اوالق ن الإج ائ على قان ع ال ي أدخلها ال لات ال ع ة ال ائ ءات ال

ه ا اع ال ة إي رة م سل ه ل ال د و ها لقاضي ح أنه ج ق وم ل ال

ة ل ع، ون اع اال اء  لل ا الإج ع أن ه ل ل عق ح ، فإنه م غ ال أن ت

ه ا لقاضي ال اع ال ة إي اكسل ه ال س ق وه نف ه  أمامه ل ال ال

لاقا م فالإضا، ة ان ة الإحالة على ال ه سل رة ه ال ل ه ل ال ة إلى ذل ف

اء ل أمام الق ه لل مها ال ق ي  انات ال ال اعه  ة أن  ،اق ى في حالة رأت ال وح

ها لا ل ف أة للف ة غ مه اض ها الاع الق ه لا  له الاع ه نف ا أن ال اض 

ا ال ال ه ع ة العامة في اس ا ف ال اب أمام تع ح ال ف ، وه ما    .على ذل

ن      ات ت ام له أن العق اقع م خلال تق ال اء على أرض ال ا الإج أث ت ه

ن  ة خاصة  الي  إنأك ق ال ائ في حالة تل و ال عل  ها ت ي ي معال ائ ال ال

الإضافة  ي ،  وف ال ل  إلىت  ه على أك فاع ت دافعه ع ال رة ال م ق ع

ا اء  وجه ن عة الإج ادة  وما، ل اسه لل م اق ائ ه ع ع ال ل ال ار ح م  4-397ي

ل ا اءات ال ة ت إج ف ا ع  الا  ح إش ي ت ي ال ن اءات الف ن الإج ر قان  في لف

ة ح أقل م س .حالة ال 
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ـــــــــــت       ه

ر       ل الف اء ال ائ لإج ع ال ة مع إدراج ال ائ ة ال ائ اسة ال ، ورغ ض ال

ه ي  اته ال اب قا وا نا سا ا ذ ه  ة الفعالفاعل عال ا م خلال ال ا ت جل ا ة للق

وحة أمام ف  ال ة م  ب  ت ع ه اءات، إلا أنه  عة في الإج الة وال الع

ة وه م ع الع مة أساس في ال في ال ه(ا  ة وال ال )ال ، م خلال إه

ة ، إذ  عاص ة ال ائ اسات ال لف ال ة واسعة في م ن ة قان ا ى  ي ت ق ال ق ع ال

ر ل ل الف اءات ال اعي الفي أن إج ي و الغ  ت فيالف ة  عا ة ل ال  ال

اب ا الارت ع ع الاس ا انه  ة واق ا ، إذل ًا  ت ر م ل الف ن ال ائ  أن  ل

ادمة ادث ال فة وال ة ف ،الع ض ال ع قف لق ي في   ال ي وعا غ نف

اج ع الو  ت ال اءات وتال ادث عة في الإج ات ع م جهةارك ال ع ال ة  ال ، وال

ل ي ت وم خاصة ال قةالل ق ائل ال ة في ال ة مع ا  خ ر م  أن،  ل الف اء ال إج

ق ال هحق فاع ع نف رة على ال ع  أن، إذ ه في الق الا ع ة  اس اءات أمام ال الإج

ة وال ائ عة الق ة ال اك ة العامة وال ث،ا رته ق ي ح وتق  على ق ض ع ب على ال

قة مات دق ل معل ق، خاصة في  اف ال م ت افي ل ع فاعال ه   ال ل ا مع ما ي ام ت

اء  ر إج ل الف ه م ال اللأت مات في وق ق جً عل   .دلة وال

ا       هه ة وال ًا لل ن ت ث ذلف جهة ،  أن  ر  ق ي هعلى ق على  ة ال

فاع ع  هال افٍ وفعال نف ةو  ل  ن قه القان ع افه حق اع  ة ، إذ ق ي ض ه لأدلة ال

ي ق ورة ال هادات ال ة ال أو ال ن لها تأث على ق د  ت م وج ل ع ل خاصة في 

ا  ي م وف ال ل بها  ة ال ان ال ة واق اف ة  ن انات قان ا في ض عل ال قاس

ة  اك ل في ال في ال أ أساسي م ام م م اح ا أمام ع ا ن أنف ف وق وج وه

ة ل  ف العادلة ،وم جهة أخ فإن ال ة م  اف ق  ى له حق ائ تع ع ال ال

د م خاص ي ال ن على وج ن ع الف ة  خلافا لل ل م ا على م  ا ال

ةا احف اك اءات ال احل إج لف م ه خلال م ع ا قه وم   .على حق
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أالإ: ال الأول ة  ت الات ال مةاف ش اجهة ال ة العامة في م ا   .ال

ا      الاتس في دراس ف أساس في  لإش اجهة  ر في م ل الف ام ال ن

ه أم ة وال ا ال مة وه ة ال ا ل م ال اءام  ض العامة والق ع ام  إلى، ون ب ن ع

اء ا الإج لي له اء ال الع ا أث ه ا عل ث سل ي ت ر ال ل الف   .ال

ل الأول الات: ال ة إش ة لل ال ر  ل الف ة العامة ال ا   .على م ال

ع الأول ة: الف   .تع ال

ا      ا لح ال ة ، ق  ة العامة للأم ال ع ار ال ي في ق اص ال االأش  أص

ارة  ة أو ال ف عاناة ال ني أو العقلي أو ال ر ال ا في ذل ال ا،  اع ا أو ج د ر ف

ة اد رجة  الاق مان ب ةأو ال ق الأساس ق ال ع  ، ع  أفعال أو حالات ة م ال

ا هاكا للق ل ان ال ت اإه ول الأع ة في ال اف ة ال ائ م ءن ال ي ت ان ال ها الق ا ف  ،

الالإساءة  ع ة لاس ل   .ال

ار      ا الإعلان اع ى ه ق ة  ت ش ما ض ان م ف ال إذا ما   ،

ضي أو أديالفعل ق  ه أو ق ف أو ق عل ف ال ع اع ه ، و ة ب لعلاقة الأس

ةو  ا ح ال ة أ لح ال ل م اء، و ة  الاق ة لل اش العائلة ال

ي  اص ال اش والأش ها ال ة أو معال ة  أصالأصل اع خل ل اء ال ر م ج

اء ع الإي ه أو م ا في م ا   1.ال

ا في     فها أ ر تع ة فق ت ن ة القان ة في الأن ر وضع ال ار ت لف  وعلى غ م

ا  ا ا  الق ة ،ر اع على تع ال ج إج م لا ي ى ال ة ،وح ار احل ال ال

ا ا ة ال اع عل  ا ي ة ف ال قائ ي لا ت ات ال اق  .وال

                                                           
تا ، اع ون علإعلان - - 1 ان ، جامعة م ق الإن ة حق ة ، م ل ال ال ع ة وساءة اس ا ال ا الة ل ف الع ة ل اد الأساس ى أن ال

ة رق  ة العامة للأم ال ع ار ال ج ق لأ  رخ في  40/34ال اني  29، ال ف / ت ال   . 1985ن
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ر  ن ه ال ال ة في القان ي م الفقهاء على أن تع ال ف الع ورغ ذل ي

En droit, la victime et une personne lésée   ي في ال وعلى ن أدق أو 

ة ه  ة ، ال ال ة ال ن دات القان ف ر على خلاف "ال ا م ض عاني ش ال ال 

  1".ال ال ت له في ذل

قارنة إذ      عات ال ه مع ال هج ال سارت عل ائ على ذات ال ع ال وق سار ال

ق ال ةة في وردت حق ائ اءات ال ن الإج ائ قان ع ال ا ، فال فا واض ع تع ل 

ع  ج ال ة إلا أنه  ائ قا إلىلل ة ال ائ اءات ال ن الإج ل ن ع ع اس لاح أن ال  ،

ات على أن ال ال وقع عل ي ال اء أك في ع ل فإن الق ة ،  لح ال ه م

ة ه اس ال ل عل ة  ل ، ال ة ه  قة فإن ال ا ات ال ع ه وم خلال ال وعل

ة على ح  ه ال ه القاش وقع عل ةله  ائ عة الق ا ائلة ال ن ت  ، والأذ ن

اد العائلة ارة لأح أف ي أو خ في أو نف ن ج أو عا ة ذل ق  قه ن    2.ال يل

ة ل      ان أن ال ام ت ي  الاه ها تع معادلة العل ة نف ب رغ أن ال ل ال

ل  ل أن ل ل  الق امي، ل ها الفعل الإج قع عل ارها هي م  اع ة  ورة في ال ض

ائ  ل ج ا م ا ائ دون ض ف على أنها ج ي ت ائ ال ى ال ة، ح ة ض ارج ، الان

رات ي ال غاء، وتعا قة الإدمان، ال ق رجة الأولى ، إلا أنها في ال ال ا ه  ا لها ض

ةال ع ض ه  إلى، أضف م ال  ه م آثار، إلا أنها ل أس عان عه وما  وم

ائا ىت اح وخاصة في ال ام ال اد ر إضافه ل ازد ان ، الأم ال ي ي لأر

ة ة وه ر ال ائيال ن ال ائ في القان ع ال صا وأن ال ل  ، خ ر ح

ة ل دور ال م وأه ة وال    3.ال

  
                                                           

عمومية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث تخصص قانون جنائي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، علوي لزهر ،بدائل الدعوى ال- 1
  .92، ص 2022الجزائر س 

 زائر سدغة لبنى ، حقوق الضحية في قانون الإجراءات الجزائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، الج- 2
  .8-7، ص ص  2020

المنصة الجزائرية للأبحاث العلمية ، الجزائر ، تاريخ النشر  ، مجلة ) مفهوم جديد في العلوم الجنائية(الصالح أبركان ، مقال بعنوان علم الضحية - 3
 .5-4، ص ص  2015- 15-09
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اني ع ال ة : الف ال ح ال ة العامةإه ا   أمام ال

ر ه إغفاله  إن أك ما     ل الف ام ال اثه ل اء اس ائ أث ع ال عاب على ال

ة ائ ع ال ة في ال ه لأم ال اس   .وت

ق  02- 15فالأم      ق ق ل فا و ل ي اره  اع ة  ة في ال ع ال خ في ال

ة م ه ح الع عانة،  ل ي على م اء  الاس ل امي أث ه أمام و ل ال م

رة ه ة م ال فه ن ة م وضع ت ت م ت دفاع ال ا ع اءات ، و ملف الإج

لف لاع على ال ح للإ ام رئ ق ال م ق ه، وع ة أن له ال ب  على ت ال

هدفاع ة لل ال ال  ا ه ال ة ه  ل الق ة تأج ع ع تق ال ا ل ي ال  ،

اع فة رأيها في  إلى للاس ع ة أو دفاعه ل ات ال اذل ي ن  ات اب ال ب م ال ت

ادة  ها ال ر  339عل ة 6م ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ل م ال ت ال      قل ه م خلال ال ة ال ا ة جاء ل ال ه ال غ فالأم في ص

ق ان حق ة مع ض اك اءات ال ع إج ق وت قل م ال ال ها ال وال ا ف املة  ه 

فاع ت في ال ة واه ه ال غ م أنه ه م ارت ض ال ة  ة في ال ، أما ال

لة دس ف قه ال احق ن ي ت را وقان ة ال ي اءات ال ه الإج ا ع ه ع قي  ، إلا أنه 

ائ في أنه ساي  ع ال ةلل ه  م  الأن ر لل ل الف ام ال ي تأخ ب ال

ة فق م  عائهال ر  اس رة لل ه ل ال ا  أمامهأمام و ة ل ال اف  ا غ  وه

ق  ه م حق ه ال ع  ر ي ل الف اءات ال   1.في إج

اء ل ما      ا الإج ة أن ه ة، ح ق على  ملاح ائ مة ال في ال ازن ب  ال

ف ثانٍ  د  اهل وج ه وت ة ال ق وح ل أساسي على حق مة  ت ال  في ال

ة ة وه ال ائ ة ل دفاعه،  ،ال ل ل ال ه تأج ل ال الات، إذا ل  ع ال في 

ل أن ي ال م ال ع في نف ي ل في ال ن  ،ف ة ال ق  ي أن ال ع ا  ه

                                                           
  62، ص2016دار بلقيس للنشر ، الجزائر س ، 2عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، ط- 1
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ة  ر جل ن قادرًا على ح ه ل  ة ض ت ة ال مة ال ار  ص م الأف

اته ل ه وتق  فاع ع نف ة أو ال اك  .ال

رته على      ة لل وتقّ ق ق ال ض حق ر تع ل الف اء ال ات في إج غ تل ال

ا ةال ائ الة ال ة الفعالة في الع اء  أ ،ر ا الإج ق ن ي ه ق ة ل اف ة ال ا ال

اته  ل ة وتق  اك ر في ال افي لل وال ق ال ائه ال ا في ذل إع ة،  ال

فاع وا اسل ل م ه  في ال  ،ع أنف ي والعا ف أث ال ار ال خ في الاع  أن ي

ف ة وأن ي ت ن لل   1. أن 

ل الف     اء ال ي في إج ن ع الف ى ال ه ه أن ح ه إل ه أو ال ر ق ما  ملاح

ة ق ال اهل حق ل أو ت ا  ،أه ة في ه ة م ال ي ات ع ور س غ م م على ال

امل  ال ة  ق ال لات ت حق ا الع ع  إدخال تع ح ه اء، ل ي ت الإج

اع على ال ال ف في ال ه  ه ال ع  ا  ،ي راً، ب لة دس ف ق م ق ع  ه ي فال

اه اقي ت ا ال ة في ه ق ال ع حق   2.ل 

ل  انيال الات :ال ل إش ال ال ر  هالف ة العامة ة لل ا   .على م ال

ة ح أنرغ      ا ر جاء أساسا ل ل الف هال ات ال ق وح ي ل الع، إلا أن الق

اءات أوج  ه الإج ب في له ه ع ع الع اح ال اجهة ال   .ة العامةم

ع الأول هتع : الف   ال

ه ع علتعّ      ي أع لل فات ال ع أنهدت ال فه  ه م ع ن ف ال  "اء القان

ل ة ع ال اف اف دلائل  ة ل ائ ع ال له ال ك ق اكه ال ت ة أو اش اب ج لى ارت

ها هف ع العقاب عل ق ف ت   .، وذل به

                                                           
  .63-62بريك لهنة ،مرجع سابق ، ص ص -أنظرحمرون كاتية- 1
  38أنظر بولخوة ابتسام ، مرجع سابق، ص - 2
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ا      لافون ل  لاخ ص ي في ال قارن والفقه الع ه  إلىفقهاء الفقه ال د لل تع م

رد ة ل ت ائ عات ال ا ن جل ال ه فإن قا لل فا دق اردها تع قارن في م ، ف أن الفقه ال

ق ب ا هق ف أنه م د  ار الف ه أو اع ا الفقه ه ال ي الق ل ه في ن ه ، فال

ه  ر عل ة ول ل  ائ ة الق ل ة ال ن ت إم عة   ا الق أو م ه أم  ض

ة ائ هج اني أو جار ال ع لاغ أنه ال د في ال ا فه م ي ه ع م   .، أما م 

ائ      ع ال ه في ن ال هج ال  اعفق أما ال تهنف ال عات  اع لف ال م

ة  ضع ن ال إلقائهاال لاع على قان الإ اء ول رغ ذل و ق على الفقه والق ع ال

ة   ائ اءات ال لاصالإج ادة تع اس ي وذل م خلال ال   51/2.1 ض

ل على      ل ة م شأنها ال اس ة وم ه دلائل ق ى قام ض ا م ه ت ال م ي اع ال

ها  اتهامه قى م ه و ع غ م ة  اس ة وم ه دلائل ق اف ض ل م ل ت الي  ال و

ه   .ف

ل      ه وا نأ الق ق ب ال ائ ف ع ال ةال ع ض ة ال اح ه م ال ه ف  ل

ة  اف اف الأدلة ال ه ب ا ي ال ه ه م ه ف ح ال ى قام  ة م اح ، وم ال

ة فإن الإج  ة العامة الاتهامائ ا ة وهي ال ائ لاه جهة ق ة ي م ع الع   2.وت ال

ا      ي ك قة ال ف ائ اع ال ع ال هان أن ال ق ب  اع ي  ف ن ع الف ال

ي  هة ال ه ح ال   3.ل أمامها ال

اني ع ال ق  :الف ال حق ها إه ة العامة أمام ل ا    .ال

ام     ار م اس فاع  ه في ال ر ح ال ل الف ام ال س ن ل  لق  اء أمام و س

رة أو ه ة وذل ما ال اك ل ال ه  ق ادن عل ر  ال ل الف ام ال علقة ب ، وعلى ال

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 2، 52أنظر المادة - 1
في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري،دراسة مقارنة ، الجزائر ، عبد الحميد عمارة ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي - 2

 25، ص 1998دار المحمدية العامة، الجزائر س 
رة ، شهيرة بولحية ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسك- 3

  .15،16،19، ص ص  2016س الجزائر، 
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فاع إلا أنه ت  ه في ال ص على ح ال ر م ح ل الف ام ال ا جاء في ن غ م ال

قاصا م  ه ان امي ع تق ال ر م ب ح احة على وج م ال ص ع ا ال  ه

رة ه ل ال ف و ه م  ا   .واس

ع:أولا ل ال فاع وم ر ت ال ل الف اء ال   ة في إج

فاع هإن الإخلال      ه في ال نا  ال رة له قان ق انات ال ق اح ال ام أو خ م اح ع

ه  عف م نيعلى ن  ل في  ،1القان أ ح ي م أن  إتاحةح أنه ي صة لل الف

ه ا ن إل عل  ع ت ات ودف ل يه م  ا مال م قى ح ت  ،2ق ه ي ة لل ال

ة  فاع أك أه الال ور عق لاح هص اجه ة في م ائ ة ة ج ا ام ح م ن ه  ، وعل

ع  ع ال لي ب اقع الع ق في ال ق عال ل ال ل ات  م ام ال ضه ن ف ة ال 

ر  ة الف ائ اع إج ئ ق ع أن ي ي أق أنه  لل ن ر الف س ل ال ، ف أن ال

د  ها  أن لا ت ي ت عل الات ال اص وال قائع والأش لفة ح ال ت  إلىم

ر م، وأن غ م سة وخاصة ما ت انات مل قاض ض فاعلل ق ال ام حق اح ها   تعل م

ر  ل الف رة ال ات أعل دس ل ه ال ة ه ع تل   .و

ق      ي ت ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اء م قان ا الإج ائ له ع ال اس ال ع اق و

ق  إلى ق ه ال ه ه ه ف عانة، ح ن على ح ال ل ام الاس له أمام و ي ع م

ر  ه غي ةال ه و ام ر م رة  ه ل ال ف و ها م  ه ح ا ، وأنه  اس

ه ع ذل في م  ابال اءات الاس لاع على ملف الإج فاع الإ ة ال ان ، وم

ه م  فه وت ها ت ت ة م ضع ن الوت ه الات ان ال اد في م ، وعلى إنف

الإضافة  ض،  ا الغ ا إلىم له ضاه  أن م ن إلا ب م لا ت ه في نف ال ة ال ك

ة  ل الق أج ة ب م ال ا يل ه إلىم ة قادمة في حالة رف   .جل

                                                           
  . 42، ص  1993رمسيس بهنام ، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية مصر - 1
ماي  25،تم الإطلاع عليه بتاريخ   yourself-defend-to-ightlawyer.com/2021/09/06/r-https://jordan: أنظر الموقع التالي - 2 

   23:30على الساعة  2023
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ة     ة فعل ا ح  انات ت ه ال ها و ه ف ب فاع وت ق ال ق اء ل ة الإج ، غ فعال

ن ة الف د ة ،أنه وح ال ل ي ع ائي ال فاع ال ارسة ال اي في  إلىفإن م ت

ائج   :ال

اء غ     ا الإج لها ه ارس في  ي  ة ال اد وف ال ق دفاع  إن ال ة م أجل ت ات م

عي    .ن

قي     ا ما يل ه في  غال ل ن م ام ة وف ال اس ة ،غ م اد وف ال ون ال و

ه عل ل له وف ما  ع فاع  ام ال ع ق ات ق ت ع ه ال ة ، ه ع يال ه ه ال   .ه ض

ا ه في ح: ثان فاع  ال   ال

ي ع     ن ع الف فاع ن ال ق ال ة على حق اف دلل ه اع ال ة ل ائ اع اس ، أما لى ق

اسها رغ أ  ائ غفل ع اق ع ال اءال عة الإج ها مع س اس ها وت اقع م ه ، ل في ال

ع  ء ال ة دون الل اجهات مف اء م د أو إج ه اع ال ة إلىس ل الق   .تأج

ي       اص ال عف الع الهاغ أنه ول ع دة في  اس ج لف،وال ن  ال ا ما  غال

ر  ل الف ات ال ي خلال جل ع ون فاع غ مق   .ال

اكل      لف ال افعاته على م ن م ام س ال ان ما ي لا في مع الأح ةف اع  الاج

ه و  ها ال عل ي  يلة أو ت ال ة ب عق ة ال  ال عق ة اس ة ال ن م ه ل

ففة م جهة أخ  وف ال ه م ال ل ة،م لي مق اقع الع افعات في ال ن ال   .أي ت

ا     فاعل إلى ال و ق ال ارسة حق ة في م ع ر أن وف ال قي ت ن م ال  ،

ه ل ه ال  ن لل ة القان ق ح  ا الأجل  رة، خاصة وأن ه ن م ل ت أج ات ال   1.ل

فاع      ر ال ا انه وع ح الهك أق ه م  ل له ال في الإدلاء  اب ال اء اس أث

رة ه ل ال ا فق ف و اع ا س ن دوره ه   1.بل 
                                                           

امعة مشري راضية ، نظام الأمر الجزائي والمثول الفوري وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ، ج- 1
  .96-94، ص ص  2022العربي التبسي تبسة ، الجزائر، س 



هالفصل الثاني        ر وأث ل الف الات ال مة اإش اف ال ة  لأ ال اءات    على س الإج

 
55 

اني  الات ال: ال ال اء لإش اجهة الق مة في م اف ال ة لأ ال ر    الف

ائ رت ق     عات ال لف ال غم ة  م أمام ال قا لل ة ة حق ائ الة ج ق ع ة ت

ع  م أج ق ال ي حق ة ت ائ اد ق ا ت ال على م أ فعالة، ل ا م م ن ف و

ائ  ي تع صفات وخ ة ال اك اءات ال إج عل  اد أخ ت اد، وم ة وال قلال الاس

ل  عة الف ة وس ف ة وال أ العلان ل في م اف، ت ة الأ ل اعاة ل ة م اك ا ال لى ب ت

ف ة في الاس اك ال مع ال اضح اش ة، وال اج اءوال ه الإج  هات  ادعائادة م 

ة  را م ال ل ش م ني   عي ال ل فال ة أش لح ال ان م ا، ون  ن م

، فإن ل  ع ل ال ائي ل اء ال ر للق ا ال اءا على  م ب ق ع فإن ي ال ال 

ني هصف ف م ع  في في ال ف م م ، ت ل  اصة  ة ال ائ ق الإج ق ى في ال ح

ة ة خاصة  وض ائ ق إج ني م حق ف م أس  ة ال ة م ال ائ عات الإج فال

اثل  ر وح الا هل ما ال فلت عح ال ، وت ع امي وح ال عانة  ه  هس ب

ار ت ق جاء في إ ق ني هال ه القان اف مع م ائي ي   2.م دور إج

ل الأول ق : ال اء ةالحق اجهة الق ر  في م ل الف اء ال   وفقا لإج

ال إلى حالة      لة  ع ة ال ائ ة ال ة الإجا ا الغائ الأك ع آل ا ع ال

ةالاس ل ها ال ج عق  ي ت ال ال ة م ع ا ات ح اء آل ا إن ن اع ، ح ت في ف أجل س

ه ال ة م ا ا وح ا ج على م ال ة، ح ي ا ال ا اب م ال م  ق  ،

اءات آل الإج غه  ل ا خلافا 3ض ب اره هاتف قه م خلال إخ ق إعلامه  م  ق ، ح 

ق  ة حق ا ق إلى ح ائ ال ل ي ع ال ر  لل ل الف اء ال ا في إج ا ، ح لا ال

اد العامة ء إلى ال قى أمامه إلا الل   .ي

      
                                                                                                                                                                                           

  .92أنظر عبد الله ثاني مختارية ، مرجع سابق ،ص- 1
،جامعة باجي مختار  1العدد 9بن بوعبد الله وردة ، المركز الجزائي للضحية أثناء مرحلة المحاكمة ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،المجلد - 2

  .209،ص 2016عنابة ، الجزائر، س 
3 - Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
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ع  ر : لأولاالف ل الف ة ال ر جل   في ح

ا      ني، م ف م أس  اة ال ه حقها في ال ة أمام ق ق ال م ب أه حق

ي ت ار ال ع ع الأض ال ة  ال ح لها ال هاي ة ض ت ة ال ة لل   ،تها ن

ل  أس ق ه ال ها، و أن ت ه ة نف ائ ة الق ل ني في ال ف م أس  ة أن ت لل

ء  اتهاب ل ة العامة في تق  ا ا ،ال اءات ا 242دة وفقًا ل ال ن إج ةم قان ائ ، فإن  1ل

ل ع غ مق اتها  ل ة العامة ل ا ل تق ال ة ق م تأس ال  .ع

لي وعلى ال      اقع الع نا، إلا أن ال ا ذ ا  ا الح ال ة ل ن ة القان ا د ال غ م وج

د ثغ ه وج ر أ ل الف ام ال ة في ن اف ،ات  ل نًا  ع ة قان عاء ال في اس

ة في حالة  امًا لل ض رأًا إل ي ف ن ع الف ، في ح أن ال ر ل الف ة ال ر جل ل

ا عة ال ا ةال  .ئ

ة في      ها ال ي ي ة ال ع ة وال اد ار ال ، لا ي أخ الأض الإضافة إلى ذل

ر  ل الف ار في حالة ال ةالاع ل عة س ال جع ذل إلى س ي  ،، و ة تق لا  لل

علقة ثائ ال ها تق ال ، ولا  ، خاصة ع  خ ع ة  ال ه الف ع في ه ال

ة ل ،الق اب  ول غ افي  ل على تع ج لًا لل ة  م ال ق ان،  في مع الأح

ار قي للأض ق ي ال ق  .ال

قادات   ضة لان لة مع ع ة ال اك اءات ال ة "إج ن اف ال الح الأ ة م ت

عة ون   ال   2."وت ال

اني  ع ال   قاضي الأمام : الف

                                                           
  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08، المؤرخ في  155-66الأمر - 1

  .40الجزائية  ، ج ر ، العدد 

  .174أنظر ، بشيخ محمد حسين ، مرجع سابق،ص- 2



هالفصل الثاني        ر وأث ل الف الات ال مة اإش اف ال ة  لأ ال اءات    على س الإج

 
57 

حلة       ها م ي على إث ة ال ائ عة الق ا احل ال ة م م حلة الأخ ة تع ال اك ال

ل  ف ور ح  اع القاضي وص ل إلى إق ص اءات ي ال عة م الإج ة م ارس ال

ة اك اء س ال ة وأث ا اء في ب وح س اع ال ع  إذاو، 1في ال ر  ل الف ان لل

ان الإ ة ال هاب حلة خلال ه ة ال ق ال ة حق ا قة ي على فإنه ، في ح ق في ال

ي ت  ة ال ل ان ال هال م ال ة م ج اف ال ق الأه ار ل دون ت اع ، ح أنه و

لة في قه ال ق ق ل ر ل ي ل الف ة فإن ال م ع الع ا في ال فا وخ ة    :ال

ة م أن - ةأنه ل  دفاع ال فه ن ضع ت ت لاع  ي اءات للإ م ملف الإج

ها   .عل

ة أو دفاعه - ات ال ل اع ل ة الاس له الق ح ع تأج ام قاضي ال أنه ل ي على ق

ادة  ها في ال ص عل اب ال اذ إح ال فة رأيها في ات ع ر 339ل م الأم  6م

ة15-02 ائ اءات ال ن الإج ل ولقان ع   2.ال

ة ا     ع ال ةا  ائ مة ال ف في ال ع ف ال ه م أذ ق  ،ل ا يل  ل

ا ما  ع فغال ل ال اس بها ل ي ت ال ه ال ال فاع ع م ال حقه في ال ع ه ع اس ع

ة  ة ودرا ازعات م خ ه ال ه ه ل ا ت له ل امي ل ا إلى م ا ء ال ل الأم ل ي

فاع ا لفة،أوجه ال ة ل ن ه القان ج ،وأسال رة وما  اغة مع ال وال ن م ص قان

عاو  ف ال امص فة م ع ها  ع عل ق   3.، وال

رخ في  02-15لأم فا ة  23ال ل ه م  2015ج ة ال ا ة جاء ل ال ه ال غ في ص

ة ال ت ال  ل م م قل ق،خلال ال قل م ال ال اءات  ،ال ع إج وت

غ م أنه  ال ة  ة ال فاع، أما ض ها ال في ال ا ف املة  قه  ان حق ة مع ض اك ال

ا ع  ع قى  ا إلا أنه  ن را وقان لة دس ف قه ال ت حق ة واه ه ال ه م ارت ض
                                                           

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  الجزائية الجزائري تالإجراءاتحدثة في قانون قوق الضحية وفقا للقواعد المسمحمد السعيد عيسوق ، ح- 1
  .36، ص 2019القانون،جامعة العربي بن مهيدي أم البوقي ، الجزائر ، س 

،العدد  14،المجلدفيصل زياني ، نورة هارون ، مستجدات صلاحيات النيابة العامة في مجال حماية حقوق الضحية ،مجلة الاجتهاد القضائي - 2
  600، ص 2022، جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر، س  29التسلسلي

  .64ص 2003مصر، س  ؛ دار الفجر، القاهرة،ضحايا الجريمة ،القضاء الجنائي وحقوق  حمد عبد اللطيف الفقيا - 3
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ة ي اءات ال ه الإج ائ 1ه ع ال ا ن أن ال ة  ،ك ان عانن على إم ة  ةاس ال

ادة  امي في ي وردت في ال ة ال سا ر 37ال اء  02-15،م الأم 1م إج عل  ال

ر  ل الف   2.ال

اني ل ال انات  :ال اءض اجهة الق ه في م   ال

دة      ائ  إلىالع ن ال هالقان ه ف لف   فانه ي تق ال سل ال رة  إلىو ه ل ال و

ق ج  اء ت ه إج ع عل ة ال ال ي م ه والأفعال ال ه ف ة ال ل ه ح

ة  هال م إل ق ا  اء،  ات  إج ورة إث ة مع ض ات ال ل ملا ل ح ق مف ت

ة  اد ها ال اص ادهاع ه بها، إلى وس ان  ال ال صفو ر  ال ر، ل ق ني ال القان

ه ابا م ع فقا  ح  اس رة م ه ل ال ف و خ مع م  ة ن م ع

دها اع في حال وج   .أدلة الإق

ا      ن ه ى  ابوح ة م ص الاس املة خال ة  ه ح ه لل فل ف  ادنيا لاب أن 

ة  قائع ال ال ا ي إعلامه   ، هتأث د ذ  إل ه مع وج مة ض ق ص والأدلة ال ال

ه  ا ام ال ع اس له، ومع ذل  له ال فة م ق ق مة للأفعال ال ة ال ن القان

ادة  ادا ل ال ة 100اس ائ اءات ال ن الإج   3.م قان

ر      م ح ع ها  ل ف أة للف ع غ مه ة أن ال ة  شاهلأنه إذا رأت ال أو ال

اه أو  ه م  ن ال في ،ل د ال م وج ا ع ائي غ تامة س لف ال ن أوراق ال أو ل

ة م  اها ال ي ت اص ال ها م الع ة، وغ ائ قه الق ا فة س ه أو ص لاد ال شهادة م

                                                           
-https://www.elmizaine.com/2018/02/blog   محاضرة في نظام المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة ، أنظر الموقع التالي  - 1

post_25.html 16:00 الساعة، 2023-06-01،أطلع عليه بتاريخ  
للبحث  إخلف سامية ،مزيان محمد أمين ،كفالة حق الضحية في التأسيس عن طريق محام كضمانة لحق الدفاع أمام القضاء الجزائي ،المجلة الأكاديمية -  2

  .265، ص 2018-12- 27،الجزائر ، تاريخ النشر  02القانوني ،العدد
ون الإجراءات الجزائية الجزائري ،مجلة الفكر القانوني والسياسي ، المجلد السادس العدد الثاني ، حاج دولة دليلة ، إجراء المثول الفوري وفق قان-  3

  . 1312، ص  02/11/2022جامعة محمد بن أحمد وهران ، الجزائر ، تاريخ النشر 
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ور  فائهاال ب  اس ة لأق ة الق جل ال ا ت ع على أح وجه، وه ل في ال للف

أسها نف ال ي ي ة وهي ال ة م   1.قاضيجل

ع  ه في نف : الأولالف ة ال اك مم ل ي   .ال

ه      ل ف م ال  ة في نف ال اب ج ارت ل  ه ال ة ال اك ض أصلاً أن ي م ف

ر  ه ل ال ةأمام و اك عة ال أ س اً ل ف اً على  ،ة، ت ث سل عة ت ه ال ، فإن ه ومع ذل

افي  ق ال ح القاضي ال ل لا ت افي ل دفاعه، و ق ال ح له ال ، ح لا ت ه ال

ة في  ال دة و ام م ار أح د إلى إص ا ي ه، م ق ف ائي وال لف ال لاع على ال للإ

،  لا ه ها ح ال ي ارت ة ال اس مع ال ات  ،ت ار أن العق  الأخ في الاع

ح  وضة في حالات ال ف ات ال ة م العق ن أك ش ل بها ت ح ال في حالات ال

ة  .العاد

قه في ت      ه  ة ل ال ة ن اك ل ال اءً في حالة تأج  أن نلاح اس

ادة . دفاعه ر  339ج ال ر ال 022-15الأم م  5م ل الف اء ال ،  إج

ه مهلة ح ال ا 3 ُ لأ أج ائ  م ل دفاعه في حالة ال ع ال د ال ، ل  ومع ذل

ًا في آنٍ واح ابًا وسل ع إ ا  ل، م أج ا ال ة الق له ة الق . ال ي ال م ت ع

ث سلًا  ه ي ل، ول ل أف اد دفاعه  ه في إع قه، خاع ال اصة إذا ت وضعه على حق

ق ة  ،في ال ال ارها لف ة واس اك ل ال ة في تأج ة ال قائ د ذل إلى ان وق ي

ائ ال ان خ ة إلى فق ها د في ال ام الق و نا إلى ال ع ا  ل، م ر أ ل الف

أ الأساسي   .له وال

                                                           
، مجلة المستقبل للدراسات القانونية  02-15تربح مخلوف ، إجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر رقم  - 1

  47، ،ص 2018والسياسية العدد الثاني ، المركز الجامعي آفلو الأغواط ، الجزائر 
  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15الأمر  - 2

  .40الجزائية  ، ج ر ، العدد 
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ة م الإعلان      ادة العاش ان لعام وفقًا لل ق الإن ق ي ل ان، 19481العال ل إن ،  ل

الة  م له الع ة تق اي قلة وم ة م ه م ، أن ت ق امة مع الآخ اواة ال م ال على ق

هوتف جهة إل ه ال قه وال عة  ،ل في حق ا ادة ال ة م ال ان ة ال ، ت الفق الإضافة إلى ذل

ق ال ق ولي لل ة لعام ع م العه ال اس ة وال د له ال في 21966ن ل ف ، على أن 

قه  ار حق ع الاع ة تأخ  اد ة وح ة م ي أمام م ل عادل وعل ه  أن ت معامل

وعة  .ال

ان      ق الإن ق ولي ل ن ال ة العادلة وفقًا للقان اك رك أن ال ، ن ادت وم خلال هات ال

قلة ة م د م ل وج ان  ت ق الإن م حق ة، وت قة عادلة وعل ة  اك اء ال إج م  تق

ه ام ي تُ على . و اءات ال لة م الإج اف سل ل أساسي على ت ة  اك ه ال تع ه

ه امة ال فا على  ي ت ال ة، وال ائ اءات ال احل الإج ع م  .ج

ض ا     م تع ورة ع اءات على ض ه الإج م وت ه ، وع ي ع ة أو ال عاملة القاس ه لل ل

م  ا ع ً اته، وأ ض ه وت مانه م حقه في تق أدل ه أو ح ة ض ه اف ب اره على الاع إج

مانه م حقه ف هح فاع ع نف فاع وال ارسة ال     3.ي م

ه في      اع ال إي ار أم  ة وص اك ل ال أج عل ب اك ع آخ ي الفعل، ه  الو

ة ل ل قاضي ال ق م ق ه  ،ال اع ة ق اس إلى ق ل ن قاضي ال الة،  ه ال ففي ه

لة ت ة، وال قائع خ أن ال ة  ها في حالة ال ه  ع الح ال اءة ل ال ال 

ه فًا ض قًا وتع ا م ً  .ع ح

                                                           
ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع  صاغه —تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان وثيقة —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- 1

بوصفه  ألف 217القرار  بموجب 1948ديسمبر / كانوان الأول 10أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 
. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم

 declaration-https://www.un.org/ar/universal-:، للمزيد من التفاصيل أنظر الموقع التالي.من لغات العالم لغة  500وترجمت تلك الحقوق إلى
rights-human/   

- د(ألف  2200بالحقوق المدنية والسياسية وعُرِض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة اعتمُِد العهد الدولي الخاص - 2
الضرورية أطرافًا فيه، فدخل العهد  35سنوات قبل أن تصبح الدول الـ 10واستغرق الأمر . 1966ديسمبر / كانون الأول 16المؤرخ في ) 21

 :،لمزيد من التفاصيل أنظر الموقع49، وفقًا لأحكام المادة 1976مارس / آذار 23دول في الدولي رسميًا حيز التنفيذ في تلك ال
https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-

optional-protocols  
  .238-237لوني نصيرة ، مرجع سابق ، ص ص - 3
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دة ل     ي معاي م ، ل ي ت ائ ائي ال ام الق ي وفي ال قاضي ال في ت

اب  ض ت ه أو ف اح ال لاق س إ ان ذل  اءً  ة، س ل ل ال اس في حالة تأج اء ال الإج

ة ق قرقا اء أم ال ال اس ة  ي القاضي  ،ائ ق ع ل ا الأم  عل ه ا  وه

لف ذل  ي، و ه ال ة إلى أخ وتف الي ،م قاضي لآخ وم م ح ال اء  أص إج

هلة  ة ال ن ه ال ه ن ال ام العقابي، ح  ة إلى ال اش د م ة ت ر آل ل الف ال

ل دي  ل هاج ال ل اللاج وال ات الأك ضعفًا م اسًا للف اء م ا الإج ع ه ا،  ل

اص ال م والأش ل وال ةوال ة خ اض عقل ن م أم عان الي ،ي  ال اء  و فإنه إج

ر ما ي على الأفعال ق اص    .لا ي على فه الأش

اني ع ال ال: الف   .ع ال 

ة أن  ع    ل ،  للقاضي في ال ه الأخ ع ع رأ صة لل ه ف ه وم اع ال اس

ه ة لاحقة ر ح ة أو في جل ل ث على  ،في نف ال ل ي أج ا ال اضح أن ه وم ال

ل  ة  اك اء ال ة إج عارض مع ف ، ح ي ر ل الف اء ال ه إج ع  عة ال ي أ ال م

ع ة تإذ  ،س ق لف قى في ال ال ه ق ي لات أن ال أج ي ال هاكاً ع ع ان ا  لة، م

قه ق ل الف  ،ل اء ال م ال وذل لأن الأساس في إج ع في نف ال ل في ال ر ه الف

ب وق  رة أو في أق ه ل ال ه أمام و هل ف فة م ى ي م مع ، ح  و ،م

أج ه ال ه في لات ه حن ال ة لل ة عاد اك   1 .م

قي        فاع، فإنه م ال ق ال ارسة حق اجه م ي ت ة ال ع وف ال ًا لل ، ن ومع ذل

ة لات  ه ف ل لل أج ا ال ح ه ل، ح ي أج ات ال ل ار  اد  قع ت ام لإع تقل ع ثلاثة أ

ادة  ومع ذل ،دفاعه ها في ال ص عل اب ال اء واح م ب ال اذ إج ة ات  لل

ر 339 اءات ال 6م ن الإج هم قان ك ال ة، وهي ت ا ائ ة ح اق اءات م ض إج ، أو ف

ة ائ ادة  ق ها في ال ص عل امة م تل ال ر 125أك ص اءات  1م ن الإج م قان

ق ه في ال ال ى وضع ال الات الأق ة، أو في ال ائ  .ال
                                                           

  .94،95عبد الله ثاني مختارية ، مرجع سابق ، ص ص رأنظ- 1
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اقع ا في ال ل ا ع الات، م ق في مع ال ه في ال ال اء وضع ال ، ي ت إج

اءًا رادعًا ي ل تأعله إج ه ع  ةي ال ل الق ة  ،ج ل فعال اؤلات ح ا ي ت وه

فاع ق ال  .حق

امي وما إذا  اؤل ع دور ال ا لل فع ه ت ا وال ا فاع ال علقة ب ات ال لاح ه ال ه

لي وم اء ش د إج ه م ار لةكان م ع اءات ال اصلة الإج   1.ر ل

                                                           
  .176أنظر بشيخ محمد حسين ، مرجع سابق ، ص  - 1
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مة      اف ال ه ( ع أ ة وال ا ) ال ض له ة ، وق تع اف في أ ق أه الأ

ع ج الأم رق  ال ائ  ر  ،15-02ال ل الف اء ال ل في إج ، م خلال ال

ة  ا ا ال ة أمام جهاز مه وه ات س الق ف خلال م ل  ق  ان حق اولة ض م

ة  ة م الإحالة على م ا احله ب لف م اء خلال م رة والق ه ل ال لة في و العامة م

ات  ورا  ح م رال ق ال ال ال  هاء  ة ان ل   .ال

ة     ق ال ان حق ض م جهة ض ات هامة تق ئ ل ج ائ أه ع ال غ أن ال

الإضافة  امي  ه  عان احة على اس م ال ص ة م خلال ع ر م ال اره ال اع

ا إلى ع ال ال ة  ال ه لل اقع عل ر ال ق ال صة ل ائه ف م إع ن أن س ع

عة فائقة اءات ت  ن الإج ي م ال أن  ة ال ف الة ال اعي ال ، وم جهة أخ ل ي

ه ة في حقهعل ت ة ال ة ال اد العامة ا ن اع ال ء إلى ق ة على الل ، وأج ال

ل حقه   .ل

اث     ائ م جهة وال ر ال س ها ال ي ن عل ه ال ق ال اعي حق ع ل ي ا أن ال ك

ة م جهة أخ م ول ة عادلة ال اك ه في م م  ،خلال ح ال ا ال في ع ض ه ق إذ ي

ه في ت دفا رة ال ةق اءات م جهة عه ن عة في س الإج ، وم جهة أخ ال

لي فق لأنه ل له  ن ش ة العامة  ا ه أمام ال اب ال امي ع اس ر ال ى ح ح

ا فق اع ا س ن دوره ه اته بل  اله أو ملاح أق .ال في الإدلاء 
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ع      ي قام بها ال ة الإصلاحات ال ا م أه ح ل ا بها ي ي ق راسة ال م خلال ال
ج الأم رق ر  ل الف اء ال ه لإج ة ع ت ائ اءات ال ن الإج ائ في قان - 15 ال

رخ في  02 ة  23ال ل ف الى إضفاء 2015ج اء يه ا الإج ة ه ق ة ال اح ، م ال
عة عل اف ال ة لأ ن ة القان ا افي لل ر ال ان الق اءاتها مع ض ات وت إج اك ى ال
مة  ه ال( ال فاع) ة وال ق ال ا حق اء و ا الإج ز ه ة فق أف ل ة الع اح ، أما م ال

هاز الق ة العامة وال ا ل م ال ي واجه  اكل ال عة م ال ه على م ف اء ت ائي أث
اق عة م الإعأرض ال الإضافة إلى م مة ،  في ال ي م  الات ال ة (ش ال

ه اء أمام ) وال اءات س احل الإج لف م ة خلال م ف أساس في أ ق اره  اع
ة ل ة م ال ا اء ب رة أو الق ه ل ال لة في و ة العامة م ا ة  ال ة نها اك إلى ال

ار أن  ،ور ال اع ع و ي فلا مانع م إدخال  ن ع الف اء م م ال ا الإج ه
اس ورة أن ي ال عا ما ل  اس م ا ي ه ف لات عل ع ع آخ ال الي فإن مع م ال ، و

لة  قائ ال ا لل ار لات ت ع ع ال ء إلى  ات وت الل غ ور ل ال ات ض أم 
ة ائ ة ال ن مة القان   .ال

اليم ها على ال ال ائج ن عة م ال صل إلى م راسة م ال ه ال    :ا ه

ها إلى قاضي - ق وم ه ال ال اع ال ة إي رة م سل ه ل ال ن و ا القان د ه جّ
ة العامة ا ف ال ه م تع ة ال ا ائ م خلال ح ع ال   .ال وه أم  لل

ا الإكّ - اء أماس ه امي س عانة  ه في الاس أ أساسي وه ح ال اء م ة العامة ج ا م ال
اء ة لأو أمام الق ل م ادثة على م  ف م ه م ، مع ت غ  ال

ه ام ال  ن القالات دا في القان ج ا الأم ل  م   . ، وه

ة - ن ع ا القان ح ه ازاتم ه ام اء م خلال ملل ا أمام الق الإضافة له ح تقل  إلى، 
ة ائ ة الق ا ال ف ض ة له م تع ا قف ت ال ح ة ال   .م

عة - ا ال ف أساس ه ر جاء له ل الف ار أن ال اع الة  غ على الع ة ال ف ح ف ت
ة اك اءات ال   .وت إج
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ا ا     ا ات وال غ م ال ي جاء بها ال ر ل ل الف اء ال لات أنغ  ،إج ز م ه أف
ل م ة ل ي اء ع ة العامة والق ا دها  إلىالإضافة  ،ال ه ن ف اء ت مة أث اف ال أ

الي ار على ال ال   :اخ

اه لا  - لف ال ر غ أنه وفي حالة ت ا لل د شفه ه غ ال ل اء إلى ت ا الإج أشار ه
ار أن  اع ه  اس ام اب غ  ل اب ال ل غ ه في  ل ض   .لا دل

ل - لة في و ة العامة م ا اع م ال ة الإي اء سل ا الإج ع ه ها إلى ن رة وم ه ال
ل قاضي ال ف القاضي ال س ق م  ه لل ال دع ال عقل أن ي ، ح لا 

ح سل ا أن ت ن ع في ف اء ال ة ح أن الإج ل ات أمامه في ال اع لقاضي ال ة الإي
ة اك اق ال   .خارج ن

ة الإحالة على الأ - اء سل ا الإج ى ه رةع ه ل ال ق  ،ة ل  إلىفي ح ل ي
ل  ة القاضي في  ل  إعادةسل اء ال قها مع إج ا م ت ة م ح ع ال أو رف الق

ن  ورة ل مات ال عل فائها لل ر أو اس أالف ل  ةمه ك الأم ل ها وت ل ف للف
ي ن ع الف ق ذل خلافا لل رة ل ه   .ال

ل ه- اةش ا على الق ئ إضاف اء ع ونها ا الإج ي ي ة ال ا العاد ا ، ح أنه ومع الق
اعات  ا ل م ل ي ا أد به إلى الع ال م ع ل الاس ا أخ على س ا ه ق اف إل ت

ة الأ ع ة ، ناه ع ن رونهاإضاف ي  ام ال   . ح

ال- اء  ا الإج ع ه ل بهار ال ي وعادة ما  ، غ أنح ال ع ال ا ح تأخ  ه ال ه
ة  امها قاس ن أح ق ل ت اشى مع ن أن ض ال ام ت اء أح اة لإع رة م الق خ
م  ا لع ة ن قاكل ج ف أك ع لفات ب ه م دراسة ال   .ت

ة غ قابلة جعل ه- ل الق اء تأج ادرة ع قاضي ال أث اء م الأوام ال ا الإج
اف   .للاس

ف مه- ق  اء أغفل حق ا الإج ةن أن ه ة وه ال م ع الع ا  في ال ، ح أن ه
ة له  ف الة ال اعاة ال ف وج دون م ة في  ل ر ال ه ح ج عل ار أنه الأخ ت اع

ةم وقع  ه ال اج عل ر ال ع ع ال ي ال رته على تق م ق الإضافة إلى ع  ،
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ات ا ع ق م جهة وال ة م جهة أخ  ض ال ة ف ل خ ي ت ا ل ا أنه ه  ،
ة  اف صة  ه ف ي ال ع ق ل  ه فإنه في نف ال ق ال ة حق ا فه ح ان ه اء ون  الإج

اه وتق إج اع ق فادته لاس م اس الإضافة إلى ع اءات،  عة في الإج ة  ال اف ات  ا
ا فق  اع ن س امي  ر ال ن أن ح رة  ه ل ال له أمام و اء م فاع أث م ح ال

ه لي في غال   .أ ش

احة في الأم - م ال ص ه  15-02ع امي وال ع ب ال ي ت ادثة ال فة ال على غ
ن أنها أن  ة فق ول ك اض ت ة لأغ ائ ون الق ة ال ي ة م م ج تعل فق 

ه رة لل ق ة ال ن انات القان ات ال ة م آل   .كآل

ح      لة في إعادةم خلال ما س نق ات ال ص عة م ال - 15ال في الأم  م
رخ في  02 ة  23ال ل ق ا ،2015ج افة حق ق إلى  ار م خلال ال ة على غ ل

ا على م ا ال د م خاص  ي ال أق وج ن ع الف ى  ال ة  ل م  
ا ا   .ال

ة ض - ا ع  ي ب ة تق ي ات ج اث آل ةعلى خاصة اس ل م ى  ،م  تع
اك غ ال على م ال فف ال ا م شأنه أن  ر وه ل الف   .ب ملفات ال

ق - ه ره ال ال اء ح وضع ال ه  إلىإع ل  ا ه مع ات  قاضي ال
ي ن ع الف   .ال

ي - ا ال ا ي الق ة في ت اة ال اك ق و خاصة، مع إش ر ش ل الف اء ال اء إج إع
ا ء إلى ه رة في الل ه ل ال ف و ع تع ، ل ر ل الف اء ال اعها لإج ا إخ ل فعل  ت

اعاته فق اء ح ق   .الإج

ا     ة إ  وأخ الة م ل م لعادة ال ح ي  تأج ن ع الف ا فعل ال ة  امالق ر  ول ح
امي ال ةم رة وال ه ل ال ألة ه أمام و اجعة م اء ، إضافة  افالاس، م إلى إن

لفات راسة ال اة ل ن م ق ل  م خاص م ة ل م ة ال ي ال ة وت الة على ال ال
رتها  ها وخ اس مع ح ا ي ة  فق ل إلى ح م ص افي لل ق ال . أنها وال
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I. ادر  :ال

ة :أولا  ةقائ اللغة الع ادر          :ال

سات-أ   :ال

ن رق -  رخ في  01- 16القان ر  ،2016مارس  06ال س يل ال ع د ي ال ادر  14، ج ر ، الع ال
ارخ    .2016مارس  07ب

ان- ب   الق

يتعلق بحماية  2015يوليو  15الموافق لـ  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم -01
  .الطفل

يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها  2011يوليو 26مؤرخ في  12-11قانون العضوي رقم  -02

  .2011يوليو31صادرة بتاريخ  57اختصاصاتها، جريدة رسمية عدد و

يتضمن  1425رجب  21،الموافق لـ 2004سبتمبر سنة 06المؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  -03
  .القانون الأساسي للقضاء

، الصادرة بتاريخ  51،جريدة رسمية عدد 2005يوليو  17مؤرخ في  11-05عضوي رقم قانون  -04

  .2005يوليو 20
  

  :الأوامر-ج         
  

والمتضمن  1966يوليو سنة  08الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -01
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

جوان  08المؤرخ في  155-66، المعدل  و المتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02-15الأمر -02

 .40الجزائية  ، ج ر ، العدد المتضمن قانون الإجراءات  1966

ة_د        ص دول   :ن

ة - 01 ة ، م ل ال ال ع ة وساءة اس ا ال ا الة ل ف الع ة ل اد الأساس أن ال ق إعلان  حق
ة رق  ة العامة للأم ال ع ار ال ج ق لأ  تا، اع ون على ال ان، جامعة م ،  40/34الإن

رخ في  اني 29ال ف /ت ال  .1985ن
ان- 02 ق الإن ق ي ل قة —الإعلان العال ان وث ق الإن ة هامة في تارخ حق ن م  صاغه —تار ل م

ة ن ات القان لف لف ال ق  م ق ي ل ة العامة الإعلان العال ع ت ال ، واع اء العال ع أن ة م ج قاف وال
ار في  ان في  ن الأول 10الإن ار  ج 1948د / ان    .ألف 217الق

ام ُ عا- 03 ي والان ع وال ق ِض لل ة وعُ اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ِ العه ال

ة العامة  ع ار ال رخ) 21- د(ألف  2200ج ق ن الأول 16في  ال  1966د / ان
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ق الأم  غ ول الـ 10واس ح ال ل أن ت ات ق ولي  35س خل العه ال ه، ف افًا ف ورة أ ًا ال رس
ول في  ف في تل ال ادة 1976مارس / آذار 23ح ال ام ال   .49، وفقًا لأح

  

ا ةال-ثان ن اللغة الف  :ادر 

ان-أ   :الق

01-loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines 
disposition de la loi ,n°81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines 
dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. 

 -02 loi n°2002-1138 du09septembre 2002 d’orientation et de programmation 
pour la justice.    
03-loi du 20 mai 1863 sur l’instruction des flagrants d’elits devant les tribunaux 
correctionnels. 
04-Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de 
procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-
mer. 

05-Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution 
immédiate et de la comparution différée (Articles 393 à 397-7) , Code de 
procédure pénale - Dernière modification le 22 mai 2023 - Document généré le 
09 juin 2023. 
06-Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité. 

II.  اجع  :ال
ة -أولا     :اللغة الع
  :ال_أ

-01، ائ ا ال بلع الة في ال ة  –صالاح الع ائ ، س ة ، ال از و ال ، دار الق   .2002الان

لقائي- 02 قي ال اءأح ش اد الإج ، ج، م ائ ع ال ة في ال ائ ع2ات ال ان ال ات ،  دي
ائ  ة ، ال امع  .1998ال
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  .2003مصر دار الفجر، القاهرة، ضحايا الجريمة،،القضاء الجنائي وحقوق  حمد عبد اللطيف الفقيا -03

ف ان أش ة ، ال ع رم ا حلة في ودورها العامة ال قة ال ا ة على ال اك ة دار ، ال ه ة ال  الع
  .2004 م

ام- 04 عارف ،رم به أة ال ام، م ع في الأح ق ال ة و اك رة مال   .1993، الإس

  .2007،عمانعباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع-05

ارة- 06 ق ع ال ع حلة ال اء م ه أث انات ال ائي، ض ة وال الاب عة الإسلام ع في ال
،دراسة مقارنة ائ ائي ال ة العامةال ائ، ، دار ال   .1998ال

ان خلفي- 07 ح ائع ال اءات ال ة، دار بلق لل، الإج ان عة ال قارن، ال ائ وال ع ال  ة في ال
ائ   .2016ال

ان- 08 ا رم ة والإغ ن اءات ال ن الإج عة ، دراسات في قان ة، ال ائ اءات ال ن الإج دارة وقان
ان االأولى ي ه، ال ة وال ي للأشغال ال ائ ل   .2017، ال

ات_ب  وحات وال   :الأ

وحات-01-   :الأ

في الجزائر، رسالة لنبل درجة دكتوراه دولة في القانون،  الإداريجادي عمر، اختصاص القضاء بو -01
  .2011الجزائر  جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو،

  

عة - 02 ج ة ب عن ة العامة في ت ال ا ة ال ائ   ، سل ن ال ة في القان م ة الع ،  م
ائ م ال ائي و العل ن ال اج في القان ائال ق ، جامعة ال ق ة ال ل   .2002 ،ة ، 

الطور الثالث تخصص  طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهبدائل الدعوى العمومية ، أ ،علوي لزهر -03
  .2022ائر قانون جنائي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجز

م في - 04 راه العل ل د مة ل وحة مق ة، أ اك حلة ال ه في م رة لل س انات ال ة، ال ل ة ب شه
ائ  ة، ال ق، جامعة محمد خ  ق   2016ال

ات-02   :ال

القانون، م لياس، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علا-01

  .2009الجزائر ، ود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزوجامعة مول

 الجزائية الجزائري تالإجراءاقوق الضحية وفقا للقواعد المستحدثة في قانون حمد السعيد عيسوق ، حأ-02
 .2019ي أم البوقي ، الجزائر جامعة العربي بن مهيد مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون،

مثول الفوري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق ، إجراء الالعايد فطوم-02

  .2017، الجزائرورقلة، جامعة قاصدي مرباح



 قائمــــة المصادر والمراجع

 
73 

 ارنة، دراسة مقلى ضوء سياستي التجريم و العقاب ، المثول الفوري و الأمر الجزائي عإبتسام بوخلوة-03

  .2016، )الجزائر(العربي  التبسي، تبسة امعة ، جمذكرة لنيل شهادة الماستر

، إجراءات المثول الفوري في التشريع الجزائري و التشريع المقارن ، مذكرة لنيل شهادة لونيسي رندة-04

   .2017بويرة الجزائر الماستر ، جامعة آكلي محمد أولحاج ، 

نون الإجراءات الجزائية يل قاكاكوش سليمة ،خنتوس لطيفة ،اختصاصات النيابة العامة في ظل تعد-06
 .2016، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية الجزائر الجزائري

التنظيم القضائي الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  واضح فضيلة،مجكدود زاهية،-07

  .2016الحقوق،جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الجزائر

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون بريك لهنة، المثول الفوري-ن كاتيةحمرو -08
  .2018، الجزائر ة ، جامعة مولود معمر ، تيزي وزوالجنائي والعلوم الإجرامي

داودي نجاة ، إجراءات المثول الفوري وأثرها على السرعة في الإجراءات الجزائية الجزائرية ، مذكرة -09

  .2019نيل شهادة الماستر ، جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة ، الجزائر ، سنة تخرج ل

عبد الله ثاني مختارية ، المثول الفوري ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر ، جامعة عبد الحميد -10

  .2021تغانم ، الجزائر بن باديس مس
للضحية في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شلالي نسيمه ، هاشمي كريمة ، الحماية الإجرائية  -11

  .2021مان ميرة بجاية ، الجزائر شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة عبد الرح

مشري راضية ، نظام الأمر الجزائي والمثول الفوري وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ، مذكرة مقدمة -12

  .2022التبسي تبسة ، الجزائر ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ، جامعة العربي 
دغة لبنى ، حقوق الضحية في قانون الإجراءات الجزائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي  -13

 .2020، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، الجزائر 

ة_ج قالات العل   :ال

، مجلة 02-15الأمر  ي و الوساطة على ضوء، المثول  الفوري الأمر الجزائالعربي نصر الشريف-01

  .2017، جوان  08البحوث القانونية و السياسية ، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة ، المجلد 

، ً نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها ً ، حوليات جامعة قالمة الويزة نجار-02
  .2019 الجزائر،  26ة ، العدد ، قالم 1945ماي  8للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ، جامعة 

ان- 03 الح أب ة ال ان عل ال ع ا(، مقال  م ال ي في العل م ج ةمفه لة)ئ ة  ، م ائ ة ال ال

ائ ، تارخ ال  ة ، ال اث العل   .2015- 09- 15للأ
سامية ،مزيان محمد أمين ،كفالة حق الضحية في التأسيس عن طريق محام كضمانة لحق الدفاع  أخلف-04

  2018- 12-27،الجزائر ، تاريخ النشر  02أمام القضاء الجزائي ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،العدد

الإجراءات الجزائية ولمكاحل أحمد ، المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون ب-05
  .2018منتوري قسنطينة ، الجزائر  الإخوةالمجلد ب ، جامعة  49الجزائري ، مجلة العلوم الانسانية،عدد 

بشيخ محمد حسين ، في المثول الفوري ، الإجابة الجزائية المستعجلة ، من التلبس إلى المثول ، مجلة -06

  .2018 الجزائرالجامعي آفلو ،  المستقبل للدراسات القانونية  و السياسية المركز

جرائي للضحية أثناء مرحلة المحاكمة ،مجلة الواحات للبحوث بن بوعبد الله وردة ، المركز الإ-07
  .2016،جامعة باجي مختار عنابة ، الجزائر  1العدد 9والدراسات ،المجلد 
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  .2021،  01، العدد  13بشقاوي منيرة ، المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري ، المجلد -08

، المثول الفوري كإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها ، مجلة تشانتشان منال-09

  .د س الجزائر ، ، الجزء الأول ، 9، العدد  1بحوث جامعة الجزائر 

د القضائي ، حسينة شرون ،ضرورة تدعيم مبدأ مجانية القضاء لكفالة الحق في التقاضي ،مجلة الغجتها-10
  .العدد التاسع ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ، د س

لة ،- 11 ائ حاج دولة دل ة ال ائ اءات ال ن الإج ر وف قان ل الف اء ال ني إج لة الف القان  ،م

اني د ال ادس الع ل ال اسي، ال ان وال ائ، جامعة محمد ب أح وه   .02/11/2022ال، تارخ ، ال

ة- 12 ني ف ة ، جامعة زان ل ان م الإن ق و العل ق لة ال ائ ، م ع ال ر في ال ل الف ام ال ، ن

ل  لفة ، ال ر ال د  10عاش   .2017د 15 4، الع

تطبيقات ، نظام المثول الفوري في الجزائر بين الغاية التشريعية و المحمد لمعيني و نصر الدين عاشور-13
،  19 ، مجلة العلوم الإنسانية ، الصادرة عن جامعة بسكرة ، المجلد 02- 15القضائية على ضوء القانون 

  .2019، الجزائر  02العدد 

محمد أمين زيان ، نظام المتابعة الجزائية عن طريق إجراءات المثول الفوري توجه حديث في السياسة -14

، المجلد الخامس ،  12، الجلفة ، العددعن جامعة  زيان عاشور الصادرةالجنائية ، مجلة أفاق العلوم ، 
  .2018لجلفة الجزائر ا

فيصل زياني ، نورة هارون ، مستجدات صلاحيات النيابة العامة في مجال حماية حقوق الضحية ،مجلة -15

  .2022محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ، جامعة  29،العدد التسلسلي 14الاجتهاد القضائي ،المجلد

هلالبي خيرة ، تربح مخلوف ، إجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل -16

،  02، مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية ،ة المركز الجامعي ، آفلو ، العدد  02- 15الأمر رقم 
  .2018 الجزائر

لإجراءات التلبس في التشريع الجزائري ، المجلة  ، نظام المثول الفوري بديلوسري عبد اللطيف ي-17

  .2017 الجزائر، 01، العدد  08بجاية ، المجلد الرحمن  ميرة للبحث  القانوني ، جامعة عبد   ةالأكاديمي

يو-18 ني  ، ج راغ فه اء ال ة  –دراسات في م ال أمام الق ن م القان لة العل م

ة  اد د ،والاق  .1976م  ، جامعة ع ش ، 1الع

ات_د اض   :ال

ني ن- 01 ان  ة ،ل ع ة  اض ر وال م س ائ ب ال ال ة العادلة في ال اك انات ال ض
ة ، جامعة أكلي  اس م ال ق والعل ق ة ال ان ،كل ق الإن ق ة  ع ة ال ول اث ال ائي وف ال عي ال ال

اج ،  ائ د س م وال ة ، ال   .ال

ة - 02 ل ة ،  ائ اءات ال ات في الإج اض ائي، م ن ال اض في القان اذ م ان خلفي ، أس ح ع ال
ائ ة ، ال ا ة ،  ان م ح ة ، جامعة ع ال اس م ال ق والعل ق   .2017 ال

ة-ه  ون اقع الال   :ال
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01-https ://a5barknow.com/ 

/yourself-defend-to-lawyer.com/2021/09/06/right-https://jordan -02  

 03- http://www .aleqt.com/2006 

 04- https://www.mohamah.net/law/ 

05-http://lawinalgeria.blogspot.com/2017/06/blog-post_99.html 

06-https://a5barknow.com/. 

07-https://www.politics-dz.com/ar/  

08-https://www.echoroukonline.com/ 
09-https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ccpr/background-international-
covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols 
10- https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 
 
 

 

ا ة-ثان ن   :اللغة الف

  :الكتب-أ

  -01 Roger merle et André vitrait , de droit criminel procédure pénale , Cujas 
,3éme édition, 1979. 

ات- ب   :ال
02-Simone veile ,la comparution immédiate: une procédure a vocation 
sécuritaire ?,master2 droit de l’exécution  des peins est droit del’ homme, 
université bordeaux ;France 2018. 
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لة   ال
اء   الإه

فان   ال والع
مة   ز  - أ    مق

ل الأول ة ل  الف ال الاته  ر وش ل الف ي لل فاه ار ال اءالإ ة العامة والق ا   08  هاز ال
ه   09    ت

ي  ال الأول فاه ار ال   10  الإ
ر   ل الأولال ل الف م ال   10  مفه

ع الأ ر تع ال  ولالف   11  ل الف
ع الفقهي  أولا   11  ال
ا ني  ثان ع القان   12  ال
ا ر   ثال ل الف ات ال ائ وم   14  خ

اني ع ال ر   الف ل الف اء ال و إج   19  ش
اء ال  أولا ة لإج ل ة ال ع ض و ال ر ال   19  ل الف
ا ر   ثان ل الف اء ال ة  لإج ل ة ال ائ و الإج   22  ال

اني ل ال ة العامة  ال ا م جهاز ال   23  مفه
ع الأول ة العامة  الف ا   23  تع ال
اني ع ال ة العامة  الف ا ائ ال   24  خ

ائها  اولا ة اع ول م م   24  ع
ا ئة  ثان ة لل م قابل ة و ع ر ة ال ع   24  ال
ا ة  ثال م ع الع ة ال اش   25  ت و م
عا ز  را ة العامة لا  ا   25  رد ال

ال ع ال ة العامة  الف ا اصات ال   25  اخ
ال ل ال ائي  ال هاز الق م ال   26  مفه
ع الأول ائي  الف ة ال الق   26  أجه

اء العاد  أولا   27  الق
ا اء الإدار   ثان   27  الق

اني ع ال اء  لف اد العامة للق   28  ال
اء  أولا ة الق ان   29  م
ا اء  ثان ء إلى الق   29  ح الل
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ا قاضي على درج  ثال   30  ح ال
اني اء  ال ال ة العامة و الق ا ة لل ال ر  ل الف الات ال   30  إش
ل الأول ة العامة  ال ا عة أمام ال اءات ال الإج علقة  الات ال   31  الإش
ع الأول ل   الف اء ال رة في إج ه ل ال ر دور و   31  الف
اني ع ال د  الف ه عاء ال فاع و اس ة ، ال   32  .الإحالة على ال

ة  أولا رة في الإحالة على ال ه ل ال ة و   32  .سل
ا امي  ثان ال عانة    36  .في الإس
ا د  ثال ه اف و ال عاء الأ   37  .في اس

اني ل ال ر أمام   ال ل الف اء ال الات ت إج اءإش   37  .الق
ع الأول ة  الف م انعقاد ال   38  في حالة ع
اني ع ال ة  الف اك ات ال ل ل و م عة الف ر ب س ل الف ائي في ال   39  .ال الق

ة  أولا ل اءات س ال   39  .إج
ا اء  ثان عة الإج   40  .س

ال ل ال اء  ال اجهة الق فاع في م ب ح ال   40  .ع
ع الأول ام  الف ة لل ال ر  ل الف ات ال   40  .سل
اني ع ال ق بها  الف ات ال   41  .م  ح العق

ل الأول   45    مل الف
اني ل ال   46  الف

ه   47  ت
ة العامة  ال الأول ا اجهة ال مة في م اف ال أ ة  ت الات ال   48  الإش
ل الأول ر   ال ل الف الات ال ة العامةإش ا ة على م ال ة لل   48  ال
ع الأول ة  الف   48  تع ال
اني ع ال ة العامة  الف ا ة أمام ال ال ح ال   50  إه

اني ل ال ة العامة  ال ا ه على م ال ة لل ال ر  ل الف الات ال   51  إش
ع الأول ه  الف   51  تع ال
اني ع ال ال   الف ة العامةإه ا ه أمام ال ق ال   52  حق

ر   أولا ل الف اء ال عة في إج ل ال فاع وم   53  ت ال
ا فاع  ثان ه في ال   54  ح ال

اني اء  ال ال اجهة الق مة في م اف ال ة لأ ال ر  ل الف الات ال   55  إش
ل الأول اء وفقا   ال اجهة الق ة في م ق ال ر حق ل الف اء ال   55  لإج
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ع الأول ر   الف ل الف ة ال ر جل   56  في ح
اني ع ال   56  أمام قاضي ال  الف

اني ل ال اء  ال اجهة الق ه في م انات ال   58  ض
ع الأول ل  الف م ال ه في نف ي ة ال اك   59  م
اني ع ال ال  الف   61  ع ال 

اني ل ال   64    مل الف
ة   65  خات

اجع ادر وال ة ال   69  قائ
ات س ال   76  فه
راسة   81  مل ال
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ل   :ــــــال

ل     الات ال ع إش ض ه م ا ه ا في دراس اول ا  ت اء،  ة العامة والق ا هاز ال ة ل ال ر  الف
ة ائ مة ال في ال ة ل ال الاته  ة( إش ه وال اء  02- 15الأم  ،م خلال)ال إج عل  ال

ة  ائ عة ال س ائ ض ال ع ال ة أدخلها ال ي ة ج آل ر  ل الف ة بال ائ ة ال ة م س ا
، الأو ،2016 ان ة الق ائ ات الق عل ، ال ن ام الإضافة إلى القان اء،  ا الإج اخل مع ه ي ت ات ال وال

ي ن ع الف اء مق م ال ا الإج ار أن ه اع ي  ن ائي الف   .ال

ه      ه عي  في ج ض ي م ر م جان عل ل الف اء ال اول إج راسة ت ه ال ا م خلال ه حاول
ا ة الإش اءلات العلى معال ا الإج زها ه اءات  ي أف اء على الإج ي، ب ني وال على ال القان

ة،  ل في الق ة والف اك ال ة  ة نها م ع الع احل ال لف م عة خلال م ة ال ال ة على الإش للإجا
ة،  ئ قاال ا دق ا عل ن لا قان ل الات ت ل الإش ل فاه وت ح ال ض   .ت

ا جل ابوق      اسةل اء في ال ا الإج ة ه ء  ا أه ف الع ف اء فعال ساه في ت إج ة  ائ ة ال ائ ال
اء ة في معال ،على الق عة والفعال أ ال اك ت م وحة على ال ا ال ا ل م ح الق قل ة وال

ائ اسات ال اف مع ال ا ي ا،  ا فعي، الق ر ال ة ذات ال عاص ة ة ال ائ فة ال ا ع الفل ع
وف  اء دون ت ال ة على ح س اءات وال إلى ال ها تعق الإج ي ت ع ة ال قل ال

ال في ا ع ات الاس ل عة وم ه م اء ن ع ا الإج ها، غ أن ه ة نف عة ال ة ح  اك ل
ل م  ج حل ي ت الات ال اء أمام الالإش عة، س ى أس اء، وح ة العامة أو الق مة ا اف ال

ة  م ع الع اص ال اره أه ع لاع نه أه ي تع  ،  ة ال ن انات القان ق وال ق عة م ال م
ة ة رش ائ اسة ج ل في أ س أ أساسي وأص   .م

ائل ل     اد ب ات لإ ص ائج وال عة م ال وج  راسة إلى ال زها وق خل ال ي أف الات ال لإش
ه فع م فعال ه وال ة ت غ ات  افة ال اء على  ا الإج   .ه

ة     اح ف ات ال ل عة ، 02- 15الام: ال س ة، ال م ع الع ، ال ائ ع ال ، ال ر ل الف اء ال إج
ة ائ ة ال ائ   .ال

Abstract: 

In Our study, we addressed the topic of immediate appearance issues 
concerning the Public Prosecutor's Office and the judiciary, as well as its 
implications for the parties involved in criminel disputes (the accused and the 
victime), We examined both Order 15-02, which introduced the immediate 
appearance procedure as a new mechanism within the Algérien pénal code starting 
from 2016, and the laws, orders, judicial instructions, and regulations that intersect 
with this procedure. Additionally, we considered the French criminal law since this 
procedure was adopted from the French legislation. 
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Through this study, our objective was to approach the immediate appearance 
procedure from a scientific and objective perspective, focusing on addressing the 
issues that arose from this procedure on legal and regulatory levels. We aimed to 
provide answers to the main problematic aspects, clarify concepts, and analyze the 
issues from a precise legal and scientific standpoint. 

It became apparent to us the significance of this procedure in the Algerian 
penal code as an effective measure that contributed to reducing the burden on the 
judiciary and decreasing the number of cases brought before the courts, adhering to 
the principles of speed and efficiency in handling cases. This aligns with 
contemporary criminal policies that have a utilitarian perspective, moving away 
from the traditional criminal philosophy that resulted in complex procedures and a 
uniform treatment of crimes without considering the circumstances and the 
requirements of expeditious trial based on the nature of the crime itself. However, 
this procedure has given rise to a set of issues that require swift solutions, both for 
the Public Prosecutor's Office and the judiciary, as well as for the parties involved 
in the dispute, neglecting certain rights and legal guarantees that are fundamental 
principles in any sound criminal policy. 

The study concluded by presenting a set of findings and recommendations 
aimed at finding alternatives to the issues arising from this procedure at all levels, 
with the goal of improving it and enhancing its effectiveness. 

Keywords: Order 15-02, immediate appearance procedure, Algerian 
legislation, public prosecution, Algerian penal code, Public Prosecutor's Office, 
judiciary. 

    

  

  

  


